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 الإهداء
 أهدي هذا الجهد المتواضع

 هما.كريمين حفضهما الله وأطال في عمر إلى الوالدين ال-

 منير، حمزة، هشام، إسلام(.)إخوتي كل إلى -

 أيمن وريهام(.)إلى أبناء أخي -

إلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي ببرج -
 بوعريريج.

 أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة.إلى كل -

 إلى كل الأصدقاء والزملاء.-
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 شكر وتقدير
على إنجاز هذا العمل، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم  الذي أعاننيالحمد لله -

 سلطانه.

 ي كل ثقتهمنحن الذي الطيب بلواضحللأستاذ الفاضل الدكتور تقدم بالشكر الجزيل أ-
ذكرة، لإعداد هذه الم التي أسداها ليكان نعم المشرف بتوجيهاته ونصائحه القيمة و 

 مني لجميله وتقديرا لكرم أخلاقه، فجزاك الله عني كل خير. إعترافا

لتي لم امرابط  آمالولا يفوتني أن أتوجه بخالص الإمتننان والتقدير إلى الأستاذة -
تبخل عليَ بجهدها ووقتها وبخبرتها في تقديم يد المساعدة منذ بداية هذا البحث إلى 

 غاية إتمامه.

 الذي أفادني الطيب سماتيكما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الدكتور المحترم -
 بمعرفته القانونية الواسعة في إنجاز هذه المذكرة.

متناني -  على تقديم يد العون في فريدة بن يونسإلى الدكتورة كما أقدم شكري وا 
 .موضوعال

دكتور وال العيساوي حسين لدكتور لأعضاء لجنة المناقشة، ا والشكر موصول كذلك-
      .أفكاره وتصويب وقبول مناقشته هذا العمل لتحملهما عبئ مراجعة محمد قسمية

ام الذي قزيداني  عبد المطلب الخلوق  لأخ والصديقالشكر الخاص ل دون أن أنسى-
 .بترجمة ملخص المذكرة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية
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 مقدمة
للعديد من التعديلات على قانون الإجراءات  الجزائري  على الرغم من إضفاء المشرع 

النصوص القانونية المتعلقة  ت، إلا أن القليل منها فقط مس6611الجزائية منذ صدوره سنة 
 بإعتبارها تنظر في أكثر الجرائم جسامة من بالغةرغم ما تتمتع به من أهمية  ،بمحكمة الجنايات
 حيث الوصف.

مر إلا بموجب الأأي جديد  تعرفلم  محكمةهذه ال نجد أن ،التعديلات البحث في تلكوب
فيفري  60في  30-28 رقم صدور القانون ه بعد ذلك ليلي ،6657 جوان 65في المؤرخ  57-61

ما يلاحظ على هذه التعديلات الثلاث غير أن ، 6667فيفري  87في  63-67الأمر ثم ، 6628
 .فقط وبنظام المحلفينبإختصاص محكمة الجنايات  نوعا ما على الأحكام المتعلقة إقتصرتأنها 

 من جهة،هذه المحاكم وحرصا من المشرع الجزائري على إدخال إصلاحات عميقة على  
حكام الدستور لأوتجسيدا ، المواثيق الدولية المصادق عليهاو  ما يتماشىتحيين القوانين الداخلية بو 

والمتمم لقانون المعدل  35-65القانون رقم  راصدإمن جهة أخرى، تم  8361المراجع سنة 
بنظام محكمة  المتعلقة الإجراءات الجوهريةمن خلاله جملة من  تتقرر و الإجراءات الجزائية، 

 الجنايات.

أمام هذه يتمثل في إقرار التقاضي على درجتين  مبدأ دستوري هامكرس بموجبها  حيث
ة الثانية، الدرجمحاكم جنايات  لطعن بطريق الإستئناف أماممجال ا بذلك، ليفتح الجهة القضائية

 بعد أن كانت تقبل الطعن بالنقض فقط.، الدرجة الأولىمحاكم  م الصادرة عنحكاالألمراجعة 

 أسباب إختيار الموضوع
" إلى رغبتنا  التقاضي على درجتين في محكمة الجنايات "أسباب إختيارنا لموضوع  تعود 

واضيع بالمواضيع الإجرائية أكثر من الم الكبيروميولنا في دراسته والبحث فيه، وكذا لإهتمامنا 
 .النظرية

القانون  ابه لهذا الموضوع إلى كونه واحدا من الأحكام الجديدة التي جاءكما نُرجع إختيارنا  
                                         صلاح المحاكمات الجنائية، بالإضافة إلى أننا كنا نستهدف البحث في لإ الجزائري مؤخرا

 .السابقةنكرر معالجة نفس الدراسات  أنفسناحتى لا نجد لم تستهلك بكثرة مواضيع 
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 أهمية الموضوع
ي من المكانة التي يحتلها فجنايات أهميته يستمد التقاضي على درجتين في محاكم ال 

ي ، كما يعتبر من أهم مراحل التقاضفي العالمومختلف التشريعات  المواثيق الدولية والإقليمية
 ، بحيث يعزز حقه في محاكمة عادلةنظرا لما يقره من ضمانات للأطراف خاصة بالنسبة المتهم

 وفقا لمقتضيات القانون. 

 أهداف الدراسة
 ،دراستنا إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لمبدأ التقاضي على درجتينتهدف  

كيفية  ، بالإضافة إلى محاولة تبيانخاصة في ظل الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر
زدواجية لتطبيق إ المتبعة ني المشرع الجزائري لهذه الضمانة، وكذا التعرف على الإجراءاتتب

 .اكم الجناياتفي محالتقاضي 

 الإشكالية
 يمكن أن نطرح الإشكالية التالية:إنطلاقا من المعطيات المذكورة،  

لضمان حق  كفيلا 71-71لى درجتين في القانون إقرار مبدأ التقاضي ع يعتبرإلى أي مدى -
 المتقاضين في محاكمة عادلة؟

 المنهج المتبع
راسة د التحليلي بصفة أساسية لإجراء، تم الأخذ بالمنهج بحثنابغرض توضيح موضوع  

ضمانة لمعرفة مدى تكريسها ل تحليلية لمختلف نصوص التشريعات الوطنية وتفسير محتواها
 التقاضي على درجتين.

كما إعتمدت دراستنا على المنهج المقارن، وذلك من خلال التطرق إلى مختلف التشريعات  
صادقت عليها  التي خاصة الإتفاقيات الدوليةإلى ضافة منها أو العربية، بالإ ة سواء الغربيةالمقارن
 قارنة بينها وبين التشريع الوطني في مجال التقاضي على درجتين.بهدف الم ،الجزائر

 الدراسات السابقة
لم يأخذ حقه من الدراسة بشكل معمق من طرف الباحثين  دراستنايمكن القول أن موضوع  

جراءاتها، أما عن التقاض ثر في نظام محكمة الجناياتاهتموا بالبحث أك، لأنهم الجزائريين ي وا 
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ندرجتين  على بشكل موجز من خلال طرحها كجزئيات في صفحات  فقد كان البعض ق لهتطر  وا 
في  طنيو للقضاء الة هذا المبدأ بالنسبة نظرا لحداث ، غير أن هذا يعتبر منطقيا لحد مابسيطة
 .الجنايات مواد

اضي على التقإهتماما كبيرا ب ن ، أبدى الباحثون المصريو الجزائر في الوضع وعلى عكس 
ذا أخذت دراساتهم لهفقد  ، وعلى الرغم من عدم إقرار هذا الحق في التشريع المصري،درجتين

 .بدأإلى تبني هذا الممن خلالها المشرع المصري  دعوا ، حيثالموضوع حيزا كبيرا من أبحاثهم

 ،أبحاثهم، حيث إعتمدنا عليها في بعض جوانب البحثهذا وقد تحصلنا على البعض من  
 :ي، وهطرف مؤلفيها من تم تحريرهما على شكل كتب رسالتين جامعيتينونخص بالذكر 

التقاضي على درجتين في الجنايات بين الواقع والقانون، وهي رسالة ماجستير تم طبعها على  ــــ
درس في كلية الحقوق بالإسكندرية أين حرر شكل كتاب، للأستاذ الجزائري محمد بن أحمد الذي 

أصوله و مبدأ ماهية ال من خلالها، حيث وضح رسالته التي إعتمد فيها على المؤلفات المصرية
في طبيقه تو  ،بحقوق الإنسان خاصةال عاهداتإلى أهميته ومكانته في الم بالإضافةالتاريخية، 

    لها الحصة الأكبر من دراسته. خاصة فرنسا التي خصص التشريعات الداخلية لبعض الدول

ــــ مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الجنائي، وهي أطروحة دكتوراه تم طبعها على شكل 
 السابق فتناوله المؤل   إضافة لما تطرق  والذيكتاب، للدكتور إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، 

في المحاكم ، و والمحاكم الجنائية الدوليةوالجنايات  أمام محاكم الجنحإلى تطبيق إزدواجية التقاضي 
     الخاصة كالمحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث في العديد من التشريعات الداخلية للدول.

ي فين يتعلق بصفة أساسية بالمرجعية القانونية لمبدأ التقاضكان إعتمادنا على هذين المؤل  و  
قليميا، وكذا في التشريعات الفي الإتفاقيات المعنية بحقو  على درجتين ي تبنت تق الإنسان دوليا وا 

 هذا المبدأ، حيث تناولا هذا الجانب بشكل مفصل. 

 خطة البحث
لدراسة االإلمام بمختلف جوانب الموضوع، تم تقسيم و  البحث بهدف الإجابة على إشكالية 

، م الجناياتفي محاكالأسس القانونية للتقاضي على درجتين  إلى في الأول تطرقناإلى فصلين، 
ي محاكم ف على درجتين التقاضي مبدأ على تطبيق في الفصل الثانيتم الوقوف  في حين
   وأخيرا خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.، الجنايات
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 الفصل الأول

 الأسس القانونية لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين
كريسه الجنايات، تم ت وادنظرا للأهمية التي يكتسبها مبدأ التقاضي على درجتين في م 

لتي ا وكذا أغلب التشريعات المقارنةالعديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية قانونا من خلال 
لتؤدي هذه المعطيات بالمشرع )المبحث الأول(، عتبرت هذا الحق من أبرز ضمانات التقاضي إ 

بذلك ما جاء في القواعد  جسدام محاكم الجنايات إقرار إزدواجية التقاضي فيإلى  أخيرا الجزائري 
   .)المبحث الثاني( واستمد منها شرعية هذا المبدأ ي صادق عليهاالدولية الت

 الدولية والإقليمية في الإتفاقياتالتقاضي على درجتين  المبحث الأول:
 التشريعات المقارنةو 

يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين ضرورة أساسية تطلبتها العديد من الإتفاقيات الدولية 
وهو ، المطلب الأول() (1) الجنائيةوالإقليمية لحقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأحكام 

 الثاني(. )المطلب لإتجاه الذي سلكته مختلف التشريعات المقارنة في العالمنفس ا

  في الإتفاقيات الدولية والإقليمية التقاضي على درجتين المطلب الأول:
حقوق تمة بالمه تفاقياتالإفي مكانة بارزة أحكام محاكم الجنايات في ستئنا  الإيحتل حق  

    الفرع الثاني(.)والإقليمي  الفرع الأول()الدولي الإنسان على المستويين 

 في الإتفاقيات الدولية الفرع الأول:
الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والعهد ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )أولا( يعد 

مبدأ لمن أهم المعاهدات الدولية المجسدة  )ثالثا( فاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل)ثانيا( وكذا إت
 التقاضي على درجتين في مواد الجنايات.

                                                           

محمد عبد الصمد، مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الجنائي، منشأة المعار  للنشر، الإسكندرية،  إبراهيم إبراهيم(1) 
 .   25، ص 5102
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 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أولا:
لقة دولية تتضمن حقوق الإنسان المتعوثيقة  أول)*(  الإنسانالعالمي لحقوق يعتبر الإعلان  

نطلاق لصدور مختلف المعاهدات الدولية ، ليمثل بذلك نقطة إالأحكام والطعن فيبحق القضاء 
 .(1) التقاضيالتي تخص ضمانات 

حق كل شخص  على 15، فنصت المادة منه 00إلى  10في المواد من  ذلك جاء حيث 
على  من الإعلان 01المادة  أشارت، بينما إلى القضاء الوطني لإنصافه وفقا للقانون  في اللجوء

ى قدم عل محايدة في أية تهمة توجه إليهونزيهة و محكمة مستقلة  حق كل إنسان في أن تنظر
ة جنايرتكاب المتابع بإ منه على حق المتهم 00في المادة كما أشار الإعلان العالمي ، (2) المساواة

ذلك و  التي من بينها الحق في الطعن،ن له فيها كل ضمانات الدفاع ؤم  اكمة عادلة تمح في
 .(3) ثانيةللنظر فيها بتمكينه من عرض قضيته على هيئة أعلى درجة من الأولى 

 ثانيا: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
          مبدأ التقاضي على درجتين بشكل  (*)* كرس العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
لكل شخص التي جاء فيها " و  ،منه 01/12ذه الضمانة في المادة حيث ورد النص على ه صريح،

في ه و ي قرار إدانتالنظر فأدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون إلى محكمة أعلى، كيما تعيد 
 ." كم به عليهالعقاب الذي ح

تكاب ر الأحكام يسري على كل متهم مدان بإأن إعادة فحص  بموجب هذا النص يستخلصو 
 المنبثقة الإنساناللجنة المعنية بحقوق أكدته  وهو مابغض النظر عن خطورته،  سلوك مجرمأي 

ر هذا الحق لا يقتصر على أخط عتبرت أن، حيث إ عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

                                                           

 .0415ديسمبر  01صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في )*( 
، 5102محمد بن أحمد، التقاضي على درجتين في الجنايات بين الواقع والقانون، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  (1)

 .  25ص 
 .152، ص 5115أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانية، مطابع الشروق، القاهرة،  (2)
عمار بوضيا ، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثيق الدولية، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع،  (3)

 . 20، ص 5101الجزائر، 
، ودخل حيز 0422ديسمبر  02صدر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  )**(

 .0422مارس  52التنفيذ في 
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 أمام يكون  ستئنافهاإالتي يراد  اللجنة بأن مراجعة الأحكاموضحت ذات أكما ، (1) فقطالجرائم 
أن حرمان المحكوم عليه من هذه الإجراء يمثل إنتهاكا لحق المتهم في محكمة أعلى درجة، و 

   .(2) عادلةمحاكمة 

  تفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفلإثالثا: 
هي  (*)حقوق الطفلالسياسية، كرست إتفاقية ب العهد الدولي للحقوق المدنية و إلى جان 

لجانح حق الطفل اعلى درجتين في الجنايات، فأقرت  لمبدأ التقاضيالأخرى الإعترا  الدولي 
 . (3) إستئنافيةمحكمة أفعال مجرمة في عرض قضيته على رتكاب إالذي أدين ب

 :بقولها من الإتفاقية 11المادة  من 15في الفقرة النص على ذلك  حيث جاء 

 الأقل: ك، الضمانات التالية علىأو يتهم بذل نتهك قانون العقوباتإيكون لكل طفل يدعى بأنه  "

قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة نتهك إعتبر أنه أ  إذا-2 
  ". عا لذلكتبمفروضة تدابير  وفي أيةالقرار وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا  ونزيهة أعلى

 لتقاضي على درجتين بالنسبةخولت اقد حسب هذا النص الإتفاقية  هذه تكون هكذا و  
ن محكمة الصدر ضده ع الذي في القرار أو التدبيرفيتم ذلك بإعادة النظر  للحدث المحكوم عليه،

        ا الحق أمام محكمة أعلى يمارس هذالقانوني، على أن ة الأولى على الصعيدين الواقعي و الدرج
    .(4) بالإستئنا لترجمة الحرفية للطعن ا ما يعني درجة، وهذا

 

                                                           

ة محمد ، مذكرة ماجستير، جامعضمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري سليمة بولطيف،  )1(
 .002، ص 5112-5111خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق ةالضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمشهيرة بولحية،  )2(
 .252، ص 5102-5102والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

 .0454نوفمبر  51وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إتفاقية حقوق الطفل في  )*(
 .552، ص 5102والنشر والتوزيع، عين مليلة، زليخة التجاني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات، دار الهدى للطباعة  (3)

ث القانونية مركز البحو عدنان الأسود، " التقاضي على درجتين في المادة الجنائية في النظام القضائي الجزائي التونسي "،  )4(
 .24، ص 5101، الجزائر،والقضائية
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 في الإتفاقيات الإقليميةالفرع الثاني: 
لى درجتين تقاضي عات التي تضمنت النص على مبدأ السنبين في هذا الفرع أهم الإتفاقي 

 هي كالتالي:، و على المستوى الإقليمي في الجنايات

  أولا: الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
حاكم م مبدأ التقاضي على درجتين أمام الإنسانلم تتضمن الإتفاقية الأوربية لحقوق  

الإتفاقية لحق بالذي أ  *( *)السابع، ليتم تدارك الأمر بصدور البرتوكول )*(الجنايات عند صدورها
 فلكلي، اكمات الجنائيةخاصة في مجال المحأهميتها المتعلق بإدارة العدالة و و  (1) 0455سنة 

 ***()الجنايات في موادفي الأحكام الصادرة ممارسة حق الطعن  للمتهم المحكوم عليه بالإدانة
لكل شخص صدر ضده حكم بالإدانة في جريمة  منها على " 15/10فنصت الإتفاقية في المادة 

أحالت نفس ، و " مة أعلىأمام محك حكم إدانتهجنائية من قبل المحكمة، الحق في إعادة نظر 
أكيد ، مع التهذا الحق إلى القوانين الداخلية للدول الأطرا ممارسة مسألة تنظيم كيفية المادة 

 .(2) درجتينمساسها بجوهر التقاضي على  على عدم جواز

 في أحكام الإستئنا  بأن في عدة مناسبات الأوربيةقرارات المحكمة أفادت قد و هذا 
 .(3) العادلةمتأصلا في المحاكمات  ايعد حق الجنايات

ثلاثة إستثناءات يجوز فيها للدول أوردت من البرتوكول السابع  15/15المادة  غير أن
 بـ: ويتعلق الأمر، (4) الحقهذا تطبيق  أن تخرج عن في الإتفاقية الأوربيةالأعضاء 

                                                           

 12، ودخلت حيز النفاذ في 0421نوفمبر  11 )*( صدرت الإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في
 . 0422ديسمبر 

 بروتوكول إضافي. 00)**( إلى جانب البروتوكول السابع، ألحق بالإتفاقية 
، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم مبدأ أصل البراءةمحمد غلاي،  )1(

 . 551، ص 5105-5100الحقوق، 
)***( وبالإضافة إلى إقرار هذا المبدأ، تضمن البروتوكول السابع أحكاما إضافية أخرى تتعلق بالمحاكمة الجزائية، مع إدخال 

 تعديلات جديدة على بعض مواد الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.  
 . 524محمد غلاي، المرجع السابق، ص (2) 
 . 22إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، المرجع السابق، ص  (3) 
ا الحق " ... ويجوز تعطيل هذ :علىالملحق بالإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان من البروتوكول السابع  15/15تنص المادة  (4) 

حكمة د حكم عليه من مفي حالات إستثنائية، هي حالة الجرائم البسيطة التي ينص عليها المشرع، أو إذا كان الشخص ق
 أول درجة بوصفها أعلى هيئة قضائية، أو إذا كان قد حكم عليه بناءا على طعن في الحكم الصادر ببراءته ".    
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 حالة الجرائم البسيطة التي ينص عليها المشرع-1
عتبر تالمعيار في تحديد هذه الحالة يكون بالنظر إلى العقوبة المقررة للجريمة، وتبعا لذلك و  

ليها ع اإذا كان معاقب بسيطةالحبس، وتكون  السجن أوا متى كانت عقوبتهجسيمة الجريمة 
 .(1) جائزا، وبالتالي كان تقييد الإستئنا  فيها بالغرامة دون الحبس

 أعلى جهة قضائية في الدولةها من محكمة أول درجة بوصفالمتهم حالة الحكم على -2
 ، حيث تختص بمحاكمة رئيس)*(في فرنساكما هو الشأن بالنسبة لمحكمة العدل العليا  

ة عند ممارسناية أية جفي حالة إرتكابهم  أعضاء الحكومةدولة عن جريمة الخيانة العظمى، و ال
يرتكبها  بالفصل في الجنايات التيدا التي تختص العدل الجمهورية في هولنكذا محكمة ، و وظائفهم

من طر   ترتكببالإضافة إلى الجرائم التي  ،أداء مهامهمالوزراء وذوي المناصب العليا بمناسبة 
  .(2) لنقضا، بحيث لا يقبل الطعن في أحكامها إلا بطريق أفراد القوات العسكرية في زمن الحرب

  على حكم أول درجة الصادر ببراءته حالة الحكم بإدانة المتهم بعد الطعن -3
 يجوز لا إلا بطريق النقض تطبيقا للقاعدة الإجرائية "بحيث لا يكون الحكم قابلا للطعن  

  ". إستئنا  الإستئنا 

        الجديد للحقوق  الميثاق الأوروبي 5101مارس  21صدر في قد  ونشير إلى أنههذا 
  .(3) الجناياتفي أحكام  بالإستئنا  منه على حق الطعن 12في المادة  حيث نصة، الأساسي

 ثانيا: الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
دما إعتمدت الأوربية عنالقصور الذي وقعت فيه الإتفاقية  *(*) ةتجنبت الإتفاقية الأمريكي 

 يعلى درجتين في مواد الجنايات ففنصت صراحة على مبدأ التقاضي على بروتوكول إضافي، 

                                                           

 .21إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، المرجع السابق، ص (1) 
 ، ولها نفس إختصاصات محكمة العدل)*( نص الدستور الجزائري أيضا على هذه المحكمة تحت مسمى "المحكمة العليا للدولة"

  العليا الفرنسية غير أنها لم تنصب بعد.
 . 25محمد بن أحمد، المرجع السابق، ص  (2)

ي مرباح ، جامعة قاصددفاتر السياسة والقانون عبد الجليل مفتاح، " مبادئ المحاكمة العادلة في دساتير المغرب العربي "،  )3(
 .242، ص 5102ن بورقلة، العدد الثالث عشر، جوا

 .0425، ودخلت حيز النفاذ سنة 0424)**( صدرت الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 
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لكل شخص متهم بجريمة خطيرة، على قدم المساواة مع "  وجاء فيها (1) امنه 15/15المادة  
ج: حقه في إستئنا  الحكم أمام - :على الضمانات الدنيا التاليةالجميع، الحق في الحصول 

 ." محكمة أعلى درجة

ئنا  يقتصر على شخص المتهم جهة الإستووفقا للمادة المذكورة فإن حق الطعن أمام 
 .(2) العامةإلى المدعي المدني أو النيابة وحده، ولا يمتد ذلك 

لدول ا ،اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الإتفاقية الأمريكيةكما ألزمت  
 الإجراءاتا عتبرت أن المبالغة في ، و الأطرا  بإتخاذ تدابير ممارسة الحق في الإستئنا 

     في المسائل القانونية دون الوقائع يمثل خرقا لهذه الإقتصار عند الفصل في الإستئنا  و 
يات لغ المتهم بحيثإذا ب  أضافت ذات اللجنة أن حق الإستئنا  لن يكون فعالا إلا ، و (3) الضمانة

 .(4) هحكم الإدانة الصادر ضد

 : الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبثالثا
مجموعة من الحقوق الأساسية  على (*) والشعوبنص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  

الحق في المحاكمة في آجال معقولة ي الدفاع، و ، كالحق فمنه 12للمحاكمة العادلة في المادة 
 فتراض البراءة في المتهم.وا  

تتدارك الجنائية، لئنا  في أحكام المحاكم صراحة إلى حق الإست لم يتطرق  غير أن الميثاق 
 ، وذلك بإصدارها قرارا0445هذا القصور سنة  (*)* الشعوبللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و ا

                                                           

 .005( سليمة بولطيف، المرجع السابق، ص 1)
 .25( إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، المرجع السابق، ص 2)
 .004( سليمة بولطيف، المرجع السابق، ص 3)
 .22ع السابق، ص ( محمد بن أحمد، المرج4)

، ودخل حيز التنفيذ سنة 0424)*( صدر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من طر  منظمة الوحدة الإفريقية سنة 
0450. 

عضو يعينهم الدول  00)**( تتولى هذه اللجنة مهمة مراقبة تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتتكون من 
 الأطرا .
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، حيث جاء فيه أنه يحق لكل متهم (1) من الميثاق الإفريقي 12/10فسرت من خلاله نص المادة 
 .(2) أصدرت الحكموفقا لهذه المادة أن يستأنف الأحكام أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي 

هذا وقد تعرض إتخاذ اللجنة الإفريقية طريق تفسير مواد الميثاق الإفريقي للإنتقادات كونه  
ليس في محله، وأنه كان من الأحسن إلحاق بروتوكول إضافي للميثاق، كما هو الحال بالنسبة 

 . (3) للإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

 وق الإنسانالميثاق العربي لحماية حقا: رابع
ينها من ببالمحاكمة الجنائية، متصلة إلى العديد من الحقوق ال (*) أشار الميثاق العربي 

قرينة البراءة الواردة في المادة منه، و  11ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 
الأطرا  على ضمان  تلزم الدول التييثاق من الم 15جاء في المادة  ، بالإضافة إلى ما12

  على أقاليمها دون تمييز بينهم.حقوق الأفراد الموجودين 

وبالنسبة لمبدأ التقاضي على درجتين في مواد الجنايات، لم يكرس الميثاق العربي هذه  
من  ان التابعة لجامعة الدول العربيةلحقوق الإنسالضمانة إلا بعد تعديله من طر  اللجنة الدائمة 

ي ف فتم فتح طريق الإستئنا  في أحكام الجنايات، 5111المنعقد في تونس سنة  جتماعخلال الإ
تثبت  إلى أن بريءكل متهم  التي نصت على"في الميثاق العربي، و  المستحدثة 02/12المادة 
الدنيا  ناتوالمحاكمة بالضماعلى أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق بحكم بات وفقا للقانون،  إدانته

حقه في حالة الإدانة بإرتكاب جريمة في الطعن وفقا للقانون أمام درجة قضائية  ز:-التالية: 
 ". أعلى

ندوة ل ، كانت اللجنة التحضيريةهذا وتجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور الميثاق العربي 
 اسيةوالحريات الأسحقوق الإنسان ل قد تقدمت بمشروع إتفاقية عربية ،0424 سنة حقوق الإنسان

                                                           

من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على " حق التقاضي مكفول للجميع، ويشمل هذا الحق:  12/10المادة  ( تنص1)
أ: الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في كل عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعتر  له بها، والتي 

 ر  السائد ".تتضمنها الإتفاقيات والقوانين واللوائح والع
 .21( محمد بن أحمد، المرجع السابق، ص 2)
 ( المرجع نفسه.3)

 .0441سبتمبر  02)*( صدر الميثاق العربي لحماية حقوق الإنسان عن مجلس الجامعة العربية في 
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قرارهلدراسته م حق الطعن للمحكوم عليه أمام  ومن بين ما جاء فيه، ن طر  الدول العربية وا 
عدد ت والشعب العربيا تضمن مشروع ميثاق حقوق الإنسان ، كممحكمة أعلى بمقتضى القانون 

 .(1) النجاحغير أنه لم يكتب لهما ، درجات التقاضي في أحكام الإعدام

بيرا ة والإقليمية قد أولت إهتماما كالإتفاقيات الدوليمن خلال ماسبق عرضه يتبين لنا أن  
م، على خاصة المتهو لإزدواجية التقاضي في محاكم الجنايات، وجعلته من أهم حقوق المتقاضين 

ة صريحة ضها نص عليها بصفبعأن إختلافها في كيفية تبني هذه الضمانة، حيث نجد الرغم من 
ا من لم ية لحقوق الإنسان، ونجد منه، والإتفاقية الأمريككالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

ينص عليها مباشرة عند صدورها، كالإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان التي جاءت بالتقاضي على 
شعوب لحقوق الإنسان وال ، وكذا الميثاق الإفريقيملحق بها درجتين بموجب بروتوكول إضافي

لإضافة إلى الميثاق منه، با 12/10 الذي لم يقر بهذا المبدأ إلا بعد إصدار قرار تفسيري للمادة
   حقة له.لالاتعديلات البموجب إلا ستحدث ضمانة الإستئنا  العربي الذي لم ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .21-24( إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، المرجع السابق، ص 1)
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 التقاضي على درجتين في التشريعات المقارنةالمطلب الثاني: 
اء في ما ج الفرع الثاني()العربية حتى و  الفرع الأول() لغربيةاالدول العديد من تبنت  
 مبدأ التقاضي على درجتين أمام محاكم الجنايات في قوانينهاوكرست الإقليمية، الدولية و  المواثيق
 من أبرز الضمانات الهامة لحقوق الإنسان. معتبرة إياه الداخلية،

 غربيةالفرع الأول: في التشريعات ال
المتقاضين من إستئنا  الأحكام الصادرة عن )*(  بيةمكنت العديد من التشريعات الغر 

           محاكم الجنايات، مع الإختلا  بينها في الأخذ بنظام المحلفين من عدمه في الدرجة
   افظ علىيح، ومنها من كالقانون الإنجليزي )أولا( القضاة الشعبيينيقصي الثانية، فمنها من 

 )ثانيا(. (1(في التشريع الفرنسي كما هو معمول به همتواجد

 أولا: في التشريع الإنجليزي 
انت كام الجنايات أمام محاكم إستئنافية، فكالتشريع الإنجليزي قديما إستئنا  أحلم يعر   

     درجة، ليتطور الوضع بعد ذلك المحكمة التي تتولى الفصل في الدعوى تعتبر أول وآخر 
الحكم إستئنا   0425لسنة  بموجب قانون الإستئنا  الإنجليزي  للمتهم حيث تقرر ،تدريجيا

وا عادة فحصه من  لمراجعته ضده من محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة التاج الصادر بالإدانة
   .(2) المحلفيندون مشاركة  والقانون حيث الوقائع 

ام كللنيابة العامة إستئنا  الأحكما وسع نفس القانون من حقوق المتهم عندما لم يجز  
كم الإدانة حستئنا  إالطعن الفاصلة في لمحكمة  أجاز ، غير أنه في المقابلبالبراءةالتي تصدر 

ة عدم جواز إساء عن قاعدة " هو ما يعد خروجا، و أن تقضي بعقوبة أشد من الحكم المطعون فيه
   . (3) " حالة الطاعن

                                                           

يطاليا.)*( نذكر منها: الولايات المتحدة   الأمريكية، اليونان، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، وا 
 .10عدنان الأسود، المرجع السابق، ص  (1)
،    0451( محمد أبو شادي عبد الحليم، نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارن، منشأة المعار  للنشر، الإسكندرية، 2)

 .245ص 
ين بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، المركز القومي ( محمد يوسف علام، مبدأ التقاضي على درجت3)

 .21، ص 5100للإصدارات القانونية، القاهرة، 
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ها ي الجنايات التي يرتكبالتقاضي على درجتين ف التشريع الإنجليزي هذا وقد أجاز  
    الحدث لوحده من طر  الجريمة رتكبتإالأحداث، فيتم الطعن على مستوى محكمة التاج إذا 

شترك إا بمحاكم الإستئنا  إذخرين، ويرفع الإستئنا  على مستوى الدوائر الجنائية أو مع أحداث آ
 .(1) الجريمةرتكاب إحدث مع بالغين في ال

 في التشريع الفرنسيثانيا: 
على البروتوكول السابع الملحق بالإتفاقية الأوربية  0455سنة  ابعد أن صادقت فرنس 

          التقاضي على درجتين في مواد الجنايات، كان من المفروض  ي كرسالذ لحقوق الإنسان
 د خالفتفرنسا بذلك ق ، غير أن ذلك لم يحدث، لتكون أن تتبنى هذا المبدأ في قوانينها الداخلية

 .(2) الدوليةإلتزاماتها 

 أمام البرلمان لإقرار ضمانة الإستئنا وتبعا لذلك، تم إقتراح العديد من مشاريع القانون  
ية ريعية بالجمعلجنة الشؤون التش إقترحت أين 0445فكان ذلك بداية من سنة في أحكام الجنايات، 
 بمناسبة مناقشة تعديل قانون  الدائري لأحكام الجناياتإدخال الإستئنا  الوطنية الفرنسية 

 .(3) جديةبدراسة  إلا أن هذا الإقتراح لم يحظالإجراءات الجزائية الفرنسي، 

   بمشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة جنايات تقدم وزير العدل  0441وفي سنة  
 انون يتضمنمشروع ق المواليةسنة الوزارة العدل في  تقدمل  ، ولكن تم الإعتراض عليه، إستئنافية

      من تشكيلة المحكمة مصدرة  أكبر عدداإستحداث درجة ثانية للإستئنا ، تكون تشكيلتها 
 .(4) الحكم

اء ، جإعداد مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل الفرنسي آنذاك 0442وعرفت سنة  
  م يتم مشروع لغير أن هذا ال، فيه إقتراح النص على درجة ثانية للتقاضي في مواد الجنايات

   .0442تراجع المعنيون عن إصداره بسبب حل البرلمان سنة إقراره، بحيث 

                                                           

 .221( إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، المرجع السابق، ص 1)
 . 522( زليخة التجاني، المرجع السابق، ص 2)
 . 011( محمد بن أحمد، المرجع السابق، ص 3)
( حاتم عبد الرحمان منصور الشحات، إستئنا  أحكام الجنايات بين مقتضيات العدالة وصعوبات الواقع، الطبعة الأولى، دار 4)

 . 212، ص 5112النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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ن جاء أولم يتقرر فتح مجال الإستئنا  في مواد الجنايات في القانون الفرنسي إلا بعد  
 (1)5111 جوان 02في  نه المشرع لتعديل قانون الإجراءات الجزائيةالذي س )*( 202القانون رقم 

والجمعية  كل من الحكومةووافقت عليه  ،وذلك بعد أن تم إقتراحه من طر  مجلس الشيوخ الفرنسي
 (2) الأوربيةة يالملحق بالإتفاق لمقتضيات البروتوكول السابع صدر مستجيبافالوطنية الفرنسية، 

 .(3) ذلكرس في قرارات المجلس الدستوري بعد إعتماده من طر  القضاء الفرنسي وك   وتم

 في التشريعات العربيةالفرع الثاني: 
 ()**درجتين في محاكم الجنايات أخذت أغلب التشريعات العربية بمبدأ التقاضي علىلقد  
كويتي )أولا( بالتشريع ال سنقتصر على ثلاثة نماذج منها، بداية  لتعدد هذه النظم القانونية  ونظرا

 )ثالثا(.التونسي فثم التشريع الأردني )ثانيا( 

 أولا: في التشريع الكويتي
ة هذه ور خطالكويتي إستئنا  الأحكام الصادرة في الجنايات مرجعا ذلك إلى  قانون أجاز ال 
ر الحكم المدان في إعادة نظعقوباتها، فقد حرص المشرع الكويتي على كفالة حق المتهم الجرائم و 

، وجسد ذلك في أكثر من نص (4) لهكل الضمانات القانونية والقضائية مع توفير  ،المقرر عليه
 قانوني.

قانون التنظيم القضائي الكويتي النص على مبدأ التقاضي على درجتين أمام فتضمن  
من قانون الإجراءات والمحاكمات  12نصت المادة منه، و  00بموجب المادة المحاكم الجنائية 
م تضإذ ين، ئية على درجتالجزاالمحاكم  أن لمضمون بقولهانفس ا على 0421الكويتي لسنة 

 .ولىلمراجعة أحكام الدرجة الأعليا الجنايات، ومحاكم إستئنافية محاكم إبتدائية لنظر 

منه  15فنصت المادة من نفس القانون نطاق الإستئنا ،  044و 15ووضحت المادتين  
 قابلة للإستئنا  من المحكوم عليه والنيابة العامة الأحكام الصادرة في الجنايات أن جميععلى 

                                                           

 جني عليه".)*( أطلق المشرع الفرنسي على هذا القانون تسمية " قانون تدعيم حماية قرينة البراءة وحقوق الم
 .211( أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 1)
 .222( حاتم عبد الرحمان منصور الشحات، المرجع السابق، ص 2)
 .252( شهيرة بولحية، المرجع السابق، ص 3)

 )**( نذكر منها: الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، الأردن، اليمن، تونس، والمغرب.
 .201الرحمان منصور الشحات، المرجع السابق، ص  ( حاتم عبد4)
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إستئنا  كل  044على مستوى دائرتها الجزائية، وأجازت المادة  أمام محكمة الإستئنا  العليا
من المحكمة الإبتدائية، سواء صدر حضوريا أو حكم صادر بصفة إبتدائية بالبراءة أو الإدانة 

 .(1) غيابي حكم -المعارضة- يه، أو صدر فيهانقضى الميعاد دون المعارضة فا  ، و غيابيا

 م، حيث قرربعقوبة الإعداهذا وقد وضع ذات القانون حكما خاصا في حالة صدور حكم  
 بقوة القانون، بحيث تحيله محكمة الجناياته إدخال الإستئنا  التلقائي من 500من خلال المادة 

من تاريخ صدور الحكم يوما  21 أقصاهمن تلقاء نفسها إلى محكمة الإستئنا  العليا في أجل 
، عكس الحالات العادية التي يكون فيها (2) فيه الإستئنا  من طر  المحكوم عليه إذا لم يرفع

 من نفس القانون. 510يوما وفقا للمادة  51ـ أجل الإستئنا  محددا ب

 ثانيا: في التشريع الأردني
في محاكم الجنايات في قانون نص المشرع الأردني على مبدأ التقاضي على درجتين  

الإستئنا   جوازمنه  522المادة  في فبين ،)*( 0420أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 
من ذات القانون على أنه تنظر محكمة  521/01، ونصت المادة )**( دائيةفي أحكام الجنايات الب

 .الإستئنا  في الأحكام الجنائية الصادرة عن المحاكم البدائية

على الإستئنا  التلقائي للمحكوم  من نفس المادة 15في الفقرة  نيكما نص المشرع الأرد 
ي كما هو الشأن ف الحكم عليه بعقوبة الإعدامفي حالة  لكعليه حتى ولو لم يطلب ذلك، وذ
  سنوات. 12للحرية لمدة لا تقل عن القانون الكويتي، أو بعقوبة سالبة 

يبدأ حسابها من يوما  02من نفس القانون يحدد ميعاد الإستئنا  بـ  520ووفقا للمادة  
  .(3) غيابيااليوم الموالي لتاريخ صدور الحكم الوجاهي، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم 

                                                           

 .012( محمد بن أحمد، المرجع السابق، ص 1)
 .205( حاتم عبد الرحمان منصور الشحات، المرجع السابق، ص 2)

 .5112لسنة  02، القانون رقم 5112لسنة  22، القانون رقم 5110لسنة  02من أهم تعديلاته: القانون رقم )*( 
 المشرع الأردني على المحاكم الإبتدائية لفظ " المحاكم البدائية ".يطلق )**( 

 .115إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، المرجع السابق، ص  (3)
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 ثالثا: في التشريع التونسي
ورا على تونسي مقصإستئنا  الأحكام الصادرة عن الدوائر الجنائية في القانون الكان لقد  

فقد كانت لا تقبل الطعن إلا بالنقض، ومرد ذلك هو وجود الجنح وحدها، أما أحكام الجنايات 
 . (1) للتحقيقدرجة ثانية 

حرص المشرع التونسي على إدخال إصلاحات على مجلة الإجراءات  ،0452 سنة منذو  
إستحداث وظيفة قاضي تنفيذ العقوبات وصولا إلى تدعيم ضمانات المحاكمة بداية من  الجزائية

تجسد ذلك بإرساء مبدأ التقاضي على درجتين في التقاضي، حيث العادلة في مختلف مراحل 
الذي صدر تطبيقا لما ورد  5111أفريل  02المؤرخ في  12 قانون رقممواد الجنايات بموجب ال

  .(2) الجمهورية، وتنفيذا لقرار رئيس نخرطت فيها تونسفي الإتفاقيات الدولية التي إ

بالقانون  الجزائية المعدلةراءات جالإ جلةم من 551إلى  512 من )*( فأورد في الفصول 
منها بأن محكمة  052، حيث جاء في الفصل (3) وآثاره وحدد إجراءاتهلإستئنا  شروط ا 12رقم 

رة الجنائية طر  الدائتنظر نهائيا بطريق الإستئنا  في الجنايات المحكوم فيها من الإستئنا  
 والمسؤول المدني ،من المجلة حق الإستئنا  للمتهم المحكوم عليه 501وخول الفصل  الإبتدائية،

ى محاكم والوكلاء العامون لد ووكيل الجمهورية، بالنسبة للحقوق المدنية،والقائم بالحق الشخصي 
ل و الفروع المالية بوصفها ممثلة للنيابة العامة في الصور التي خوالإدارات العامة و  الإستئنا ،
 .(4) الدعوى العمومية ممارسة لها القانون 

التحقيق  بحاكم على نظام التحقيق على درجتينهذا ويلاحظ أن المشرع التونسي قد أبقى  
   .(5) ألغاهى عكس المشرع الفرنسي الذي عل دائرة الإتهام،و 

     

                                                           

 .015( محمد بن أحمد، المرجع السابق، ص 1)
 .22-22( عدنان الأسود، المرجع السابق، ص 2)

 ".يطلق المشرع التونسي على مصطلح مادة لفظ " الفصل )*( 
، 5102( علي كحلون، دروس في الإجراءات الجزائية، الطبعة الثانية، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 3)

 .122ص 
 .112-115( المرجع نفسه، ص 4)
 .100( إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، المرجع السابق، ص 5)
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 ي لجزائر اضي على درجتين في القانون االمبحث الثاني: إقرار مبدأ التق
 التقاضي علىالنص على  )*( القانون المصري على غرار لجزائري عر  القانون الم ي   

الذي أضفى ( 1) 10-02درجتين في مواد الجنايات، إلى غاية تعديل الدستور بموجب القانون رقم 
عه وهو ما تبالمطلب الأول(، )لأول مرة في تاريخ الجزائر القيمة الدستورية على هذا المبدأ 

ق الإستئنا  ح نظيملتتعديل كل من قانون التنظيم القضائي وقانون الإجراءات الجزائية بالضرورة 
 .في أحكام محاكم الجنايات )المطلب الثاني(

 المطلب الأول: في الدستور 
 على جواز إستئنا  أحكام الجنايات النص (*)* من الدساتير الجزائرية المتعاقبةلم تتض 

هذه الضمانة تم إقرار  10-02 بالقانون  0442وبعد التعديل الأخير لدستور )الفرع الأول(، 
  .)الفرع الثاني(بموجبه 

 11-11الوضع قبل صدور القانون الفرع الأول: 
مانة التقاضي على ض( 2) 04-15المعدل بالقانون  0442وردست نصعلى الرغم من عدم  

اكمة محالتي تكفل له  أحاط المتهم في الجنايات بجملة من الضماناتعلى درجتين، إلا أنه 
، (4) محاكماللجوء إلى الو  التقاضي الجميع في حق ىعل همن 024نصت المادة ف ،(3) منصفة
يكون بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية أن كل شخص متهم به من 12المادة إعتبرت كما 

ي فليمثل هذا المبدأ بذلك ضمانة أساسية لكل شخص إدانته مع كل الضمانات المتطلبة قانونا، 

                                                           

على مبدأ التقاضي على درجتين في           5101دستور من  42)*( ما يلاحظ في القانون المصري أنه نص في المادة 
 الجنايات، غير أنه لم يتم إقراره بعد في قانون الإجراءات الجزائية.  

 12، بتاريخ 01، الجريدة الرسمية العدد 0442يتضمن تعديل دستور  5102مارس  12المؤرخ في  10-02( القانون رقم 1)
 .5102مارس 

 .10-02قبل تعديله بالقانون  0442، وأخيرا دستور 0454، وبعدها دستور 0422، ثم دستور 0422)**( بداية من دستور 
 02، بتاريخ 22، الجريدة الرسمية العدد 0442المتضمن تعديل دستور  5115نوفمبر  02المؤرخ في  04-15( القانون رقم 2)

 .5115نوفمبر 
 .10( شهيرة بولحية، المرجع السابق، ص 3)
على" تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن  04-15المعدل بالقانون  0442من دستور  024دة ( تنص الما4)

 للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية ".
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تمكين له يقاب حالة تعرضه للإتهام، بحيث يقع عبئ إثبات الإدانة على النيابة العامة، وهو ما
 .(2)من الدستور 020 نصوص عليه في المادةمال (1) المتهم من حق الدفاع

لقضائية، ا         متقاضين أمام السلطة للمساواة بين ال أقر المشرع الدستوري حماية  هذا وقد  
أن الكل سواسية  على نصتالتي  من الدستور 011في المادة  (3) العدالةمن أسس قيام وا عتبرها 

  م القضاء.أما

المتقاضي من أي تعسف أو أي  على وجوبية حماية 021 وتأكيدا لذلك نصت المادة 
لعقوبات الصادرة بحق لزوم خضوع ا 015أضافت المادة كما ، يصدر من القاضي قد إنحرا 

 أن العقوبة توقع على مرتكب الجريمة دون الذي يقصد منه  والشخصية الشرعية يالمتهم لمبدأ
 غيره.

حق التعويض للمحكوم عليه  منه 14ر في المادة أقر الدستو  ،قضائيوفي مجال الخطأ ال
     لىحيث نصت ع عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإدانةالمصرح ببراءته 

 .)*( " ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته، تعويض من الدولةيترتب على الخطأ القضائي  "

ات لضمانتكفل مجموعة من اكل هذه النصوص وغيرها من نصوص الدستور الجزائري  
نها لا أ على إعتبار ، غير أنها تمثل ضمانات من نوع أخروالحقوق الهامة للمتهم في المحاكمة

عكس أن محاكم الجنايات  ومعنى ذلك، (4) الجناياتإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في تحمل 
ن كانت تقبل ، و تفصل بأحكام نهائية لا تقبل الطعن بالإستئنا كانت محاكم الجنح والمخالفات  ا 

ورة، في خطالطعن بالنقض، فمن غير المنطقي أن يشمل التقاضي على درجتين الجرائم الأقل 
  حين يتم إستبعاده في الجرائم الأكثر جسامة.

                                                           

ع، ي( نصيرة لوني، الضمانات القضائية لحقوق الإنسان في التشريع الجنائي الجزائري، الطبعة الأولى، دار زهران للنشر والتوز 1)
 .22، ص 5105الأردن، 

 على" الحق في الدفاع معتر  به. 0442من دستور  020( تنص المادة 2)
 الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية ".    

 .22( نصيرة لوني، المرجع السابق، ص 3)
 .  10مكرر 220مكرر و 220)*( هذه الشروط والكيفيات حددها قانون الإجراءات الجزائية في المادتين 

 .55( محمد بن أحمد، المرجع السابق، ص 4)
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بأن محكمة الجنايات تصدر أحكامها بمشاركة محلفين وقد كان عدم إقرار هذا الحق يبرر  
ن حيث الإجراءات بمراحل كثيرة ودقيقة قبل الحكم تمر ممن عامة الشعب، كما أن المحاكمة 

       أمام كل من قاضي التحقيق وغرفة  إلى كون التحقيق يتم على درجتين ةبالإضاف، فيها
ها درجة أمام غرفة الإتهام بصفت قابلة للطعن بالإستئنا قاضي التحقيق أوامر  فتكون ، الإتهام

 مة الجناياتفي محكوعليه عوضت درجة التحقيق الثانية إزدواجية التقاضي ، ثانية في التحقيق
م ل بإعتبارها تخفف من إنتهاك حق المتهم، غير أننا نجد بعض التشريعاتحسب هذه التبريرات، 

في  درجتين  علىالتقاضي  نظام التحقيق على مرحلتين بالرغم من تبنيها على تمنع من الإبقاء
 . التونسيفس الوقت كالتشريع ن

 ىتصديق الجزائر عل على حاله في القضاء الوطني لمدة من الزمن رغم ستمر الوضعا  و  
    .(*) الجناياتعلى درجتين في الأحكام الصادرة عن  كرست مبدأ التقاضيمعاهدات دولية 

صبح منطقيا ت نشرها في الجريدة الرسمية،يتم و  وبما أن الإتفاقية التي يتم المصادقة عليها
انت كايات في ذلك الوقت ، يمكن القول بأن وضعية محكمة الجنمصدرا يعتد به أمام القضاء

نتهاكا وهو الأمر الذي ، (1) دستوريةغير  ة لمبدأ الشرعييمثل إنتهاكا لحق من حقوق المتهم، وا 
 .(2) الدوليةرع الجزائري لإلتزاماته شمن خلال عدم إمتثال الم

 11-11قاضي على درجتين في القانون الفرع الثاني: تكريس مبدأ الت
في تنظيم محكمة لإعادة النظر  0442المتضمن تعديل دستور  10-02جاء القانون  
على  وذلك تحت غطاء مبدأ التقاضيبما يضمن فعاليتها في كفالة حقوق المتقاضين،  الجنايات
التقاضي على " يضمن القانون  التي جاء فيها 021/5في المادة  ، حيث نص عليهدرجتين

  ". درجتين في المسائل الجزائية

بذلك قد أضا  ضمانة جديدة إلى جانب الضمانات الدستورية  المؤسس الدستوري  ليكون 
 0442ر دستو لوفقا ، ومطبقا مبدأ سمو قواعد القانون الدولي على القانون الوطني التي ذكرناها

                                                           

 .)*( وهي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 .551( زليخة التجاني، المرجع السابق، ص 1)
، جامعة محمد مجلة الدراسات والبحوث القانونية"، 12-02فريدة بن يونس، "إصلاح محكمة الجنايات على ضوء القانون  (2)

 .050، ص 5102بوضيا  بالمسيلة، العدد السادس، سبتمبر 
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المعاهدات التي يصادق رئيس التي نصت على"  025لمادة في ا قبل التعديل الأخير له
  .*() " الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون 

ح بمشروع التعديل الدستوري، حيث أرجعت فت وهو ما أكدته وثيقة عرض الأسباب الملحقة 
تعزيز حقوق الأشخاص  "مجال الإستئنا  في أحكام محكمة الجنايات إلى كونه يهد  إلى 

ما الدولية التي صدقت عليها الجزائر، ولاسيالمتابعين في المجال الجزائي بما يطابق المعاهدات 
منه على ضمان  01منها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة 

  .(1) " التقاضي على درجتين كمبدأ لا يجوز المساس به

ي فالإلتزام بالمعاهدات التي صادقت عليها الجزائر  أن الأسبابما يؤخذ على هذه ولكن  
تئنا  لإسكان من المفروض إنشاء محاكم  ، فطبقا لهذا السببجاءت متأخرةينها الداخلية قوان

منه  00، والذي أعلنت المادة (2)0422لسنة أحكام الجنايات في ظل سريان أول دستور جزائري 
توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها "  على مصادقة الجزائر على

منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنظم إلى كل 
ي المشرع الوطننص أن ين من المفروض كما كا"،  اعا منها بضرورة التعاون الدوليإقتنوذلك 

على  ئردقة الجزامصا أمام محاكم الجنايات منذ قاضي على درجتينالداخلية على الت في القوانين
 .(3) 22-54بالقانون رقم  للحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي 

     أبقى محكمة الجنايات في وضعية غير دستورية لعدة الذي  هذا التأخيركل ورغم  
واحدا من أهم الإصلاحات التي  يعتبر يمنع من تثمين هذا التعديل الذي، فإن ذلك لا سنوات

   تأسيس قاعدة التقاضي على درجتين يمثل تحولا بارزا ، ذلك أن دخلت على محكمة الجناياتأ  
 في النظام القضائي الجنائي.

                                                           

 .10-02في القانون  021)*( تقابلها المادة 
ة وقانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الأولى، الديوان الوطني ( رمضان غناي، دراسات في قانون الإجراءات المدنية والإداري1)

 . 044، ص 5102للأشغال التربوية والتمهين، الجزائر، 
 .0422سبتمبر  01، بتاريخ 21، الجريدة الرسمية العدد 0422سبتمبر  15المؤرخ في  0422( دستور 2)
الإنضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية يتضمن  0454ماي  02المؤرخ في  22-54( القانون رقم 3)

والإجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الإختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص 
 .0454ماي  02، بتاريخ 51بالحقوق المدنية والسياسية، الجريدة الرسمية العدد 
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في  (1) قانون حماية الطفلأن  ما تجدر الإشارة إليه في مجال إستئنا  أحكام الجنايات،و 
ي ف التقاضي على درجتينمبدأ ر يقر في ت التعديل الدستوري كان قد سبق منه  (2) 41المادة 

، وذلك بعد مصادقة الجزائر على إتفاقية الأمم (3) 5102سنة  حدثالجنايات التي يرتكبها ال
 .(4) 120-45لمتحدة لحقوق الطفل بالمرسوم الرئاسي ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

جويلية  04، بتاريخ 24يتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية العدد  5102جويلية  02المؤرخ في  05-02م ( القانون رق1)
5102  . 

على " يجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل  05-02من القانون رقم  41/10( تنص المادة 2)
 الطفل بالمعارضة والإستئنا  ".  

له أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الثاني، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ( عبد ال3)
 .51، ص 5105

يتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية على إتفاقة  0445ديسمبر  04المؤرخ في  120-45المرسوم الرئاسي رقم  (4)
 . 0445ديسمبر  52، بتاريخ 40ريدة الرسمية العددالأمم المتحدة لحقوق الطفل، الج
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   11-11والقانون  11-11 قانون الفي التقاضي على درجتين المطلب الثاني: 
ن جاء القانو بعدما عر  الدستور إدخال ضمانة التقاضي على درجتين في الجنايات،  

ية المحاكم الجنائللقانون المتعلق بالتنظيم القضائي، وأنشأ  المعدل (1) 12-02العضوي رقم 
   هذا الحق وكرس  (2) 12-02، ثم تلاه بعد ذلك صدور القانون رقم )الفرع الأول( الإستئنافية

 )الفرع الثاني(. (3) الجزائية قانون الإجراءاتفي 

 المعدِل لقانون التنظيم القضائي 11-11الفرع الأول: في القانون 
منه  15، ونص في المادة المراجع الدستورورد في  ما 12-02أكد القانون العضوي رقم  

           تغييرا مهما فأدخل ، (4) 00-12رقم  من قانون التنظيم القضائي 05المادة  على تعديل
ن ع لإستئنا  الأحكام الصادرة درجة ثانية ث محاكماتحدسفي التنظيم القضائي من خلال إ

إعتبار أن هذه المادة لم تكن تنص إلا على محكمة ، وذلك على (5) بتدائيةالإمحاكم الجنايات 
يتماشى مع التوجه الجديد  تعديلها بما، ليتم (6) قضائيمستوى كل مجلس  ىعل للجناياتواحدة 

   .(7) الدستوري للمؤسس 

                                                           

المؤرخ في                        00-12يعدل القانون العضوي رقم  5102مارس  52المؤرخ في  12-02( القانون العضوي رقم 1)
 . 5102مارس  54، بتاريخ 51والمتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية العدد  5112جويلة  02

والمتضمن  0422جوان  15المؤرخ في  022-22يعدل ويتمم الأمر رقم  5102مارس  52المؤرخ في  12-02انون رقم ( الق2)
 . 5102مارس  54، بتاريخ 51قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 

لمتمم، الجريدة الرسمية العدد يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل وا 0422جوان  15المؤرخ في  022-22( الأمر رقم 3)
 . 0422جوان  01، بتاريخ 15

، بتاريخ 20يتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية العدد  5112جويلية  02المؤرخ في  00-12( القانون العضوي رقم 4)
 . 5112جويلية  51

، وتحرر كما يلي         00-12ضوي رقم من القانون الع 05على" تعدل المادة  12-02من القانون رقم  15( تنص المادة 5)
: توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات إبتدائية ومحكمة جنايات استئنافيه، يحدد إختصاصها وتشكيلتها 05ـــــ المادة 

 وسيرها بموجب التشريع الساري المفعول ". 
توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة  قبل تعديلها تنص على" 00-12من القانون العضوي رقم  05( كانت المادة 6)

 جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها ".
ياسة دفاتر الس( العربي شحط محمد الأمين، " قراءة في الأحكام الجديدة للقضاء الجنائي في قانون الإجراءات الجزائية "، 7)

 .501، ص 5105مرباح بورقلة، العدد الثامن عشر، جانفي  ، جامعة قاصديوالقانون 
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داء رأيه فيه وفقا لما لإبهذا وقد كان مشروع هذا القانون قد عرض على مجلس الدولة  
ليكون موضوع مناقشة بعد ذلك  ،من التعديل الدستوري الأخير (1) 022/12لمادة نصت عليه ا

 على المجلس الدستوري  عرض كمرحلة أخيرةثم ، (2) عليهلمصادقة ل الوطني الشعبي المجلس أمام
 هإخطار بعد  من الدستور 052/10طبقا للمادة وجوبا في دستورية نصوص المشروع لإبداء رأيه 

 .من رئيس الجمهورية

الواردة في المشروع  بعض النقائص إلى (3) أصدرهفأشار المجلس الدستوري في رأيه الذي  
لكن  من الدستور، 010إلى المادة  أشارع قد و ومنها أن المشر ، مع التأكيد على إلزامية تداركها

على أن التنظيم القضائي يدخل ضمن مجالات فيها هو الذي ينص  12 بندموضوع الأن لم يحدد 
من الدستور ضمن  021ادة شار المجلس إلى إعتماد المشروع على المالقانون العضوي، كما أ

منها هي التي تنص على إقرار مبدأ  15الفقرة  تأشيرات القانون العضوي دون أن يحدد أن
 سهوا يجب تداركه.إعتبره  في المسائل الجزائية، وهو ماالتقاضي على درجتين 

، فقد إعتبر أن 12-02قانون الوفيما يخص رأي المجلس الدستوري في أحكام مشروع  
من قانون التنظيم القضائي تعد مطابقة للدستور، وعليه تم  05التي تعدل المادة  15المادة 

 .5102مارس  02وتقرر نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية في التصديق على المشروع 

                جاء به القانون  وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أن التعديل الذي 
لمشرع ا فتح ، فمن خلالهالتنظيم القضائي من قانون  قسم الثانيال مس أيضا 12-02العضوي 
على درجتين على مستوى المحاكم العسكرية، فكان  المجال أمام إمكانية تعميم التقاضيالعضوي 

ية " " الجهات القضائية العسكر  إلى " المحاكم العسكرية"  عنوان القسم الثاني من إستبدالب ذلك
 .(4) إستئنافيةبإنشاء محاكم عسكرية وهي الصياغة التي من شأنها أن تسمح 

                                                           

على " تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة،  10-02من القانون رقم  022/12( تنص المادة 1)
 ثم يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة".    

 . 0442، المتضمن تعديل دستور 02/10من القانون  025المادة ( أنظر 2)
ل للقانون العضوي  5102مارس  02مؤرخ في  02/ ر.ق.ع/ م.د/ 10رأي رقم ( 3) يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعد 

مارس  54اريخ ، بت51المتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية العدد  5112جويلية  02المؤرخ في  00-12رقم 
5102.  

 .502( العربي شحط محمد الأمين، المرجع السابق، ص 4)
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 م لقانون الإجراءات الجزائيةالمعدِل والمتمِ  11-11الفرع الثاني: في القانون 
ليه عتتضمن حقوقا تمثل مبادئ عامة، فإن ذلك يترتب عندما يقرر الدستور وضع قواعد  

شكل لها تجاه الأفراد، ورسم حدودها ببالضرورة تدخل المشرع الجنائي لضمان التطبيق السليم 
ء قواعد رسا، ذلك أن الدستور يعتبر المرجع الأصلي لإمع مضمون القاعدة الدستوريةيتناسق 

 .(1) العامةالقانون الجنائي الحامي للحقوق والحريات 

القانون هو الذي يحدد كيفيات تطبيق مبدأ من الدستور نصت على أن  021/15فالمادة  
 12-02، وهذه الكيفيات جاء بها القانون رقم )*( ناياتى درجتين أمام محاكم الجالتقاضي عل

من  15قرة هذه الضمانة في الف تكريس ، فقرربإعتبارها وضعا إجرائيا جديدا لتنظيم هذه المسألة
حكم عليه، له الحق في أن تنظر في قضيته  شخص ، حيث قضت بأن كلالمادة الأولى فيه

 .(2) علياجهة 

ي، ستوى كل مجلس قضائجنائيتين على م وعملا بهذا التعديل، أنشأ المشرع محكمتين
إستئنا   على قابلية 515/12في المادة  تبعا لذلك ، ونص(3) إستئنافيةإبتدائية، والثانية الأولى 

ي ية التي تختص بالفصل فالإستئنافالجنايات أمام محكمة  لإبتدائيةأحكام محكمة الجنايات ا

                                                           

( بوزيد إغليس وحكيم عليوي، دور الدستور في تحديد نطاق الشرعية الجنائية، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، 1)
 .10، ص 5105

، حيث نصت على أنه يحدد إختصاص 12-02ضوي رقم من القانون الع 15)*( وهو نفس المضمون الذي جاء في المادة 
 .12-02محكمة الجنايات الإستئنافية وتشكيلتها وسيرها بموجب التشريع الساري المفعول، وهو ما جسده القانون 

 ق على " يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقو  12-02من القانون  10( تنص المادة 2)
 الإنسان ويأخذ بعين الإعتبار، على الخصوص:

 ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه،ـــــ أن كل شخص يعتبر بريئا 
 ـــــ أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطائها وصفا مغايرا، 

لإجراءات التي تليها في آجال معقولة ودون تأخير غير مبرر وتعطي الأولوية للقضية التي يكون ـــــ أن تجرى المتابعة وا
 فيها المتهم موقوفا،

 ــــــ أن السلطة القضائية تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافة الإجراءات،
 ــــــ أن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم،

 ـــــ وجوب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة،ـ
 ـــــ أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر قضيته جهة قضائية عليا ".  

 . 51( عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 3)
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في الدعوى سواء إستنادا إلى وجه يتعلق بخطأ في بإعادة النظر  الصادرة من الأولى الأحكام
 .(1) الدعوى أو لأجل مراجعة وقائع  تطبيق القانون 

          ان تحت عنو  فصلين إضافيين، فصل ثامن مكررهذا وقد إستحدث المشرع الجزائي  
مكرر  255مواد من  12 ، تضمن" الإبتدائيةإستئنا  الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات  "

لإستئنا  في مواد الجنايات تجسيدا لمبدأ ا أحكامبتحديد ، حيث عنيت 11مكرر  255إلى 
المتبعة أمام محكمة  ينص على الإجراءات 10مكررفصل ثامن و التقاضي على درجتين، 

 الجنايات الإستئنافية.

أمام  ةالتقاضي على درجة واحد دل على "تي تكما تم إلغاء الأحكام الإجرائية السابقة ال 
من قانون الإجراءات الجزائية التي كانت  521المادة ما هو الحال في ك"،  محكمة الجنايات

في قرار  غير واردخر مة الجنايات بالنظر في أي إتهام آتنص قبل تعديلها على" لا تختص محك
 غرفة الإتهام.

طة بفكرة إلغاء الفقرة الثانية التي كانت مرتبوهي تقضي بقرار نهائي"، فتمثل التعديل في 
، وبحذفها أصبحت محكمة الجنايات تصدر أحكاما إبتدائية قابلة التقاضي على درجة واحدة

من نفس القانون  202المادة  ونفس الأمر حصل في، (2) الدرجة الثانيةللإستئنا  أمام محكمة 
   إلا بطريق الطعن في أحكام محكمة الجنايات بعد أن كانت تنص على عدم جواز أيضا، ف
   .12-02بعد تعديلها بالقانون المجال للإستئنا  فتحت النقض، 

من المشرع على إحترام مبدأ التقاضي على درجتين في محكمة الجنايات، نص  اوتأكيد 
 نظر قضية، بوصفه" لا يجوز للقاضي الذي سبق له  على 12-02من القانون  521في المادة 

قاضيا للتحقيق أو الحكم أو عضوا بغرفة الإتهام أو ممثلا للنيابة العامة، أن يجلس للفصل فيها 
 بمحكمة الجنايات.

       كما لا يجوز لمحلف سبق له أن شارك في الفصل في القضية أن يجلس للفصل فيها من 
 ". جديد

                                                           

 . 501( العربي شحط محمد الأمين، المرجع السابق، ص 1)
( جمال نجيمي، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة 2)

 . 05، ص 5102للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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عكس المشرع  إبقاءه على نظام التحقيق على درجتين 12-02نون ويلاحظ على القا 
حكمة وجعل إحالة القضايا على مالفرنسي الذي ألغى إختصاص غرفة الإتهام في توجيه الإتهام، 

  .(1) التحقيقالجنايات من إختصاص قاضي 

من نفس القانون نجد أنها تقضي لتطبيق مبدأ  15في فقرتها  10 وبالرجوع إلى المادة 
ى أن تكون عل أن يتم فحص الدعوى أمام محكمتين مختلفتين في الدرجةالتقاضي على درجتين، 

              ، غير أنه وباستقراء ، وبتشكيلة مختلفة من حيث العدد والكفاءةمن الأولىالثانية أعلى 
ة المحكمة الإبتدائي كل من يتبين لنا أن مكان إنعقادون، من ذات القان (3) 525و (2) 515المادتين 

يلتين متشابهتين ، وبتشكواحدةدرجة في في مقر المجلس القضائي، وبالتالي يعتبران والإستئنافية 
 .(4) بسيطوجود إختلا  في العدد والكفاءة ما عدا 

ورغم هذه الملاحظات إلا أن محكمة الجنايات الإستئنافية تبقى محكمة أعلى طالما أنها  
الموضوعي  المستوينعلى  لإستئنا  أحكام المحكمة الإبتدائية اتمثل درجة ثانية يتم اللجوء إليه

فضل أعليه للدفاع عن نفسه مجددا، وهو ما يعتبر كوم تمنح فرصة ثانية للمح فهي ،والقانوني
  التقاضي على درجة واحدة. من

 

 

 

   

  

                                                           

المجلة "،  12-20( عبد الرحمان خلفي وزهير موساسب، " قراءة نقدية لدور محكمة الجنايات الإستئنافية في ظل القانون 1)
 . 22، ص 5102، جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، عدد خاص، الأكاديمية للبحوث القانونية

على " يوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنايات إبتدائية ومحكمة جنايات  12-02من القانون  515( تنص المادة 2)
 إستئنافية ..."

تعقد محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الإستئنافية جلساتها بمقر  على " 12-02من القانون  525( تنص المادة 3)
 المجلس القضائي، ..."

  .21( عبد الرحمان خلفي وزهير موساسب، المرجع السابق، ص 4)
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 الثانيالفصل 

 الجنايات ةمكالتقاضي في مح
ب القانون بموج محاكم الجنايات فيدرجة ثانية للتقاضي المشرع الجزائري لبعد إستحداث  

ات الأولى أمام محكمة الجناياد الجنايات يمر عبر مرحلتين، و ، أصبح نظر القضايا في م71-71
ة م محكمأما للإستئناف ، لتكون قابلةالأول(المبحث )الإبتدائية التي تصدر أحكاما إبتدائية 

 .المبحث الثاني()ثانية كمرحلة الجنايات الإستئنافية 

 إجراءات التقاضي في محكمة الجنايات الإبتدائية المبحث الأول:
إتصالها ب ما يتعلق، منها من القواعد الإجرائيةمجموعة الإبتدائية تحيط بمحكمة الجنايات  

 اني(.)المطلب الث سيرها داخل جلسة المحاكمة بنظامنها ما يتعلق ، ومالأول(المطلب )بالقضية 

 إتصال محكمة الجنايات الإبتدائية بالدعوى  المطلب الأول:
و الأمر وه ،بالدعوى تتصل محكمة الجنايات ، لابد من أن بهدف تجهيز القضية للمحاكمة 

الفرع من جهة ) تهاوتشكيل هابإختصاص من الأحكام الخاصةمجموعة  إتباعها منالذي يقتضي 
    .دها من جهة أخرى )الفرع الثاني(إنعقابمتعلقة وبإجراءات الأول(، 

 الفرع الأول: في إختصاص وتشكيلة محكمة الجنايات
 لا()أو  لا يمكن أن تدخل الدعوى في حوزة محكمة الجنايات إلا إذا إنعقد الإختصاص لها 

 )ثانيا(.  إلا إذا كانت مشكلة تشكيلا قانونياكما ليس لها أن تباشر إجراءات المحاكمة 

 أولا: في إختصاص محكمة الجنايات
، شخص الجاني، ومكان يتحدد إختصاص محكمة الجنايات من خلال موضوع الجريمة 

 وقوع الجريمة.
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 الإختصاص النوعي-1
على إختصاص محكمة  71-71المعدلة بموجب القانون  ق.إ.ج 842/80تنص المادة  

نفس بأنها جنايات، كما لها أن تفصل وفقا لالجنايات كقاعدة عامة بالفصل في الأفعال الموصوفة 
 .في الجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الإتهام المادة

ار أمامها التي تثالعارضة  المسائلجميع محكمة الجنايات للفصل في  كما يمتد إختصاص 
دام الدفع بإنع، حيث إستثنى المشرع )*( ما لم ينص القانون على خلاف ذلك في شكل دفوع

فتوقف إجراءات ، (1) عق. 17المجرّمة بالمادة الجنسية للشخص المتهم بجناية الخيانة العظمى 
من  337في المادة الجهة القضائية المختصة في ذلك، وهو ما ورد المحاكمة حتى تفصل 

 . (2) الجنسيةمن قانون  31ق.إ.ج، وكذا المادة 

ايات المرتكبة ضد أمن الدولة، حيث ولا تكون محكمة الجنايات مختصة بالنظر في الجن 
، وذلك (3) ق.ق.ع 82/78ت السلم وفقا للمادة الإختصاص بها وق يسحب منها القضاء العسكري 

 سنوات، سواءا إرتكبها عسكري أو مدني. 72س فيها تزيد عن متى كانت عقوبة الحب

في زمن الحرب مختصة بالفصل في ق.ق.ع  38طبقا للمادة ن المحكمة العسكرية وتكو  
كون ، كما تأيا كانت مدة الحبس فيها وأيا كان مرتكبها ،جميع جرائم الإعتداء على أمن الدولة

 .(4) جناياتسواء كانت جنحا أو مخالفات أو حتى مختصة بجميع الجرائم العسكرية البحتة 
 

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية 337، 372، 897)*( أشار المشرع إليها في المواد 
، 49يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد  7911جوان  77المؤرخ في  721-11الأمر رقم ( 1)

 . 7911وان ج 77بتاريخ 
، 772يتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد  7917ديسمبر  72المؤرخ في 21-17الأمر رقم  (2)

 .7917ديسمبر  72بتاريخ 
يتضمن قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد  7917أفريل 88المؤرخ في  82-17الأمر رقم ( 3)

 .7913ماي  77ريخ ، بتا32
صلاح الدين جبار، القضاء العسكري في التشريع الجزائري والقانون المقارن، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ( 4)

 .98، ص 8777الجزائر، 
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 الإختصاص الشخصي-2
جزائيا على  فإنه لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم، ق.إ.ج 849وفقا للمادة  

  بالغين المتهمين بإرتكاب جناية.الأشخاص ال

سم ق ، فإن الإختصاص في محاكمته يعود إلىبإرتكاب الجناية حدثاان المتابع أما إذا ك 
 78-72من القانون  29/78الأحداث الموجود في محكمة مقر المجلس القضائي تبعا للمادة 

تنص على إختصاص محكمة الجنايات قبل إلغاءها  849من المادة  78هذا وقد كانت الفقرة 
سنة كاملة من  71المرتكبة من طرف الحدث الذي يبلغ بالنظر في الجرائم الإرهابية والتخريبية 

  .)*( عمره

، الجنايات التي ق.ق.ع 82حسب المادة  كما يخرج عن إختصاص محكمة الجنايات 
ص القضاء حيث يختيرتكبها العسكريون، وكذا الجنايات التي ترتكب ضدهم من طرف المدنيين، 

ما إذا كانت بغض النظر ع وظائفهمالعسكريين لأثناء تأدية  شريطة أن ترتكب ،العسكري بنظرها
 .(1) العسكري هذه الجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون القضاء 

 أو الوزير الأول من جنايات ةولا تختص محكمة الجنايات فيما يرتكبه رئيس الجمهوري 
كمة رئيس الدولة بمحاإختصاص المحكمة العليا للدولة  على من الدستور تنص 711فالمادة 

تي لالتي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح اعلى الأفعال 
 .*(*) يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه

عندما أكدت على أنه ليس لمحكمة  ،ق.إ.ج 827نصت عليه المادة  وتجدر الإشارة إلى ما 
فهذه القاعدة تنطبق فقط على الإختصاص النوعي والإقليمي الجنايات أن تقرر عدم إختصاصها، 

، كحالة إحالة حدث      بهأن تصرح  لمحكمة الجناياتأما عدم الإختصاص الشخصي فيمكن 
 .(2) عليها

                                                           

 سنة كاملة من إختصاص قضاء الأحداث. 71وبعد إلغاءها صارت هذه الجرائم التي يرتكبها الحدث البالغ )*( 
 .28، ص المرجع السابق صلاح الدين جبار، (1)

 هذه المحاكمة تتوقف على تأسيس المحكمة العليا للدولة، بإعتبار أن تنصيبها لم يتم بعد بموجب قانون وضعي.( *)*
 .73جمال نجيمي، المرجع السابق، ص ( 2)
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 الإختصاص الإقليمي-3
المحلي لمحكمة الجنايات  ، نجد أن الإختصاصق.إ.ج (2)827و (1)827 بإستقراء المادتين 

     .(3) القضائيمرتبط بقرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام المنتمية لنفس المجلس 

ى دائرة ق.إ.ج إل 828لمحكمة الجنايات حسب المادة يمتد الإختصاص الإقليمي وعليه،  
 كان أخرمكما يجوز أن تنعقد في أي د جلساتها بمقره، عقإختصاص المجلس القضائي الذي ت  

من نفس المادة  78 من دائرة الإختصاص، بموجب قرار صادر عن وزير العدل، وتنص الفقرة
على إمكانية إنعقاد جلسة محكمة الجنايات خارج دائرة إختصاص المجلس القضائي بموجب نص 

 خاص.

الجنايات في حالات معينة تمثل محكمة المحلي لختصاص الإهذا ويمكن أن يتوسع  
 ، ويتعلق الأمر بـ:القاعدة العامةعن خروجا 

ق.إ.ج لمحكمة الجنايات أن تفصل في جنايات لم تقع في دائرة إختصاصها  242تجيز المادة ـــــ 
ى الأصلية بالتخلي عن نظر الدعو الجهة التي تأمر  ،بحيث تحال إليها من طرف المحكمة العليا

         ر العدالة، أو لقيام شبهة الأمن العمومي، أو لحسن سيلجهة أخرى، وذلك إما لداعي 
 .مشروعة

في الجنايات التي يرتكبها إ.ج، تختص محكمة الجنايات بالفصل ق. 228ـــــ من خلال المادة 
نهائيا  لا يكون قد حكم عليهالجزائر، وأ، بشرط أن يعود الجاني إلى الجزائريون خارج إقليم الوطن

  عنها.الخارج، أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو بالعفو في 

صلاحية الفصل أصبح لمحكمة الجنايات  ،(4)78-72بالأمر  .إ.جق 222المادة  وبعد تعديلـــــ 
 في الخارج. في الجنايات التي يرتكبها الأجانب إضرارا بمواطن جزائري 

                                                           

على " لا تختص محكمة الجنايات بالنظر ائية المعدِل والمتمِم لقانون الإجراءات الجز  71-71القانون من  827تنص المادة ( 1)
 في أي إتهام غير وارد في قرار غرفة الإتهام ".

 على " ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم إختصاصها ". 71-71القانون من  827تنص المادة ( 2)
 .71ص  ،8778وزيع، الجزائر، عبد العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، دار هومه للطباعة والنشر والت( 3)
والمتضمن  7911جوان  72المؤرخ في  722-11يعدل ويتمم الأمر رقم  8772جويلية  83المؤرخ في  78-72( الأمر رقم 4)

 .8772جويلية  83، بتاريخ 47، الجريدة الرسمية العدد قانون الإجراءات الجزائية
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 ثانيا: في تشكيلة محكمة الجنايات الإبتدائية
بإختلاف الجريمة التي تعرض عليها، فتكون تشكيلة تختلف تشكيلة محكمة الجنايات  

معظم الجرائم، وتكون مشكلة من القضاة المحترفين فقط عندما يتعلق الأمر بجرائم شعبية في 
 محددة قانونا.

 التشكيلة العادية لمحكمة الجنايات-1
زيز تع خلال ، وذلك منالجنايات على تشكيلة محكمة  جديداتعديلا 71-71القانون  أدخل 

  كما يلي: صبح مشكلةتن الشعبيين، لنظام المحلفي

 القضاة المحترفون -أ
شار رئيس لها برتبة مستتتشكل محكمة الجنايات الإبتدائية من  ق.إ.ج، 822حسب المادة  

 س، يتم تعيينهم من طرف رئيس المجلومن قاضيين مساعدين ،)*( بالمجلس القضائي على الأقل
 القضائي.

     ها يحضر الجلسة ويتابعإحتياطيا أو أكثر، كما يعين رئيس المجلس القضائي قاضيا  
وجود  هيئة الحكم في حالةبهدف إستكمال تشكيلة  منذ بدايتها إلى غاية إقفال باب المناقشات

عوض يوفي حالة تعذر على رئيس المحكمة إستكمال الجلسة  مانع لدى أحد القضاة الأصليين،
  بالقاضي الأصلي الأعلى رتبة في التشكيلة.

 إشراك المحلفين في تشكيلة محكمة الجنايات بالأغلبية -ب
مشاركة المساعدين الشعبيين في إصدار الدستور على إمكانية  من 714المادة نصت 

 أربعةإلى  همق.إ.ج عدد 822/77المادة  رفعت، وعن عدد المحلفين المشكلين للمحكمة، الأحكام
، مع الإشارة (1) 77-92بموجب الأمر  ين إثنينف  عد أن كان عددهم قبل التعديل محلبمحلفين 

 .(2) محلفين 74كان عددهم  722-11صدور الأمر إلى أنه عند 

                                                           

دارة المرافعاتتناط برئيس محكمة الجنايات مهمة ضبط الجلسة )*(    .وا 
، بتاريخ 77يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد  7992فيفري  82المؤرخ في 77-92الأمر رقم  (1)

 .7992مارس  77
p.62., l’Algérie, 2010, CRJJ»,  réflexions sur le tribunal criminel Mohamed mentalechta, « (2 ) 
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على أن تقوم ق.إ.ج  181، 812 ،481د قائمة المحلفين، فتنص المواأما عن إعداد 
 محلفا خلال الفصل 84تتضمن  قائمتينبإعداد  يرأسها رئيس المجلس القضائي)*(  لجنةسنويا 

ذلك  بعدو دائية والثانية للمحكمة الإستئنافية، للمحكمة الإبت الأولى ،قضائية الأخير من كل سنة
 .محلفا إحتياطيا بنفس الشروط 78 منهما تتضمن كل أخريين قائمتين تعد

 رئيس المجلس القضائيأيام على الأقل، يسحب  77بــ وقبل إنعقاد دورة محكمة الجنايات 
ويسحب فضلا  من القائمة السنوية للدورة،محلفا  78رعة أسماء في جلسة علنية عن طريق الق  

     من القائمة الخاصة بكل منهما. محلفين إحتياطيين 74عن ذلك أسماء 

 ممثل النيابة العامة-ج
النائب العام أو أحد يمثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات  ،ق.إ.ج 821مادة وفقا لل 

بدائرة إختصاص المجلس القضائي إذا كلفهم مساعديه، أو أي وكيل جمهورية أو أحد مساعديه 
 .النائب العام بذلك

 ة، وذلك على أساس أن النيابهذا ويمكن أن يتعدد ممثلو النيابة العامة في الجلسة الواحدة 
         واصلة المحاكمة، ولو لفترة قصيرة، إلا بحضور م صحإلا أنه لا ت وحدة لا تتجزأ، تمثل

   .(1) ممثلها

 أمين الضبط وعون الجلسة-د
يساعد ق.إ.ج يعاون محكمة الجنايات بالجلسة أمين ضبط،  821/77طبقا للمادة  

كما يجوز أن يتم إستخلافه أثناء  ،(2) يجري بها وتدوين ما سير الإجراءات وضبطالمحكمة في 
ط أخر، على أن يقوم كل واحد منهم بتسجيل وضبط ما المحكمة من طرف أمين ضب إنعقاد
 .(3) عاينه

                                                           

ق.إ.ج بموجب مرسوم تنفيذي، لتحدد  814كانت تشكيلة هذه اللجنة تحدد وفقا للمادة المادة  71-71قبل تعديلات القانون  )*(
المتضمن تشكيل اللجنة المكلفة  779-97بعد التعديل بقرار من وزير العدل، وهو ما تبعه إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 

 بإعداد قائمة المحلفين لمحكمة الجنايات.
 .71جمال نجيمي، المرجع السابق، ص  (1)
 .39أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، المرجع السابق، ص  عبد العزيز سعد،( 2)
، 8771من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  سيدهم،مختار ( 3)

 .98ص 
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عضوا جديدا في تشكيلة المحكمة، من خلال إستحداث الفقرة  71-71القانون وقد أدخل  
التي وضعت عون جلسةٍ تحت تصرف رئيس المحكمة، كون هذا  ،ق.إ.ج 821في المادة  78

رطة عن مهام أمين الضبط والشنعقاد الجلسة إلى من يقوم بمهام مختلفة إالأخير قد يحتاج أثناء 
  .(1) داخل وخارج القاعةأو الدرك 

 التشكيلة المتخصصة لمحكمة الجنايات-2
، وذلك عند نظرها في المحلفين من تشكيلة محكمة الجناياتق.إ.ج  822المادة  بعدتتإس 

التهريب، بحيث يقتصر الفصل فيها على القضاة و  والمخدراتبالإرهاب  ةالجنايات المتعلق
 .سةكذا عون الجلثل النيابة العامة وأمين الضبط و ، بالإضافة إلى تواجد ممالمحترفين وحدهم

ه عند الفصل في هذلم يحدد عدد القضاة المشكلين للمحكمة الجنائية  أن المشرعومادام  
مول به كما هو مع رئيس وقاضيين مساعدين، تتشكل من ثلاثة قضاة يمكن القول أنهاالجرائم، 

 في التشكيلة العادية التي تنظر في الجنايات الأخرى.

 الفرع الثاني: في إجراءات إنعقاد محكمة الجنايات الإبتدائية
 ولا()أ دورات إنعقادها ضبطبعد إحالة القضية على محكمة الجنايات، يأتي الدور على  

  )ثانيا(. للمحاكمة تمهيدا الإجراءات التحضيرية بمجموعة منالقيام ة إلى لإضافاب

 أولا: دورات إنعقاد محكمة الجنايات
 الجهاتبصفة دائمة كما هو الحال بالنسبة لباقي  تنعقد دورات محكمة الجناياتلا 
    ي.من طرف رئيس المجلس القضائ وجدول جلساتها تاريخ إفتتاحها ضبطتم ويهذا القضائية، 

 العادية والإضافيةإنعقاد الدورات -1
دورات خلال السنة القضائية  74بمعدل عقد محكمة الجنايات دوراتها كل ثلاثة أشهر ت   

 قريرتلرئيس المجلس القضائي ، كما يجوز إستثناءا أوامر إضافية بموجبمع جواز تمديدها 
 كأن (2)النائب العام  إنعقاد دورة إضافية أو أكثر متى دعت الحاجة إلى ذلك بناءا على إقتراح

                                                           

 .72المرجع السابق، ص جمال نجيمي، ( 1)
 ، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.71-71من القانون  823أنظر المادة ( 2)
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   .(1)يتعلق الأمر بالقضايا ذات الأهمية البالغة أو بهدف تفادي تراكم الملفات 

 تحديد تاريخ إفتتاح الدورات-2
يقترح  ي،كتابيا لرئيس المجلس القضائ ق.إ.ج يقدم النائب العام طلبا 824حسب المادة  

در بعد كون مناسبا لتشكيلة المحكمة، ليصيبحيث فيه يوما معينا لإفتتاح دورة محكمة الجنايات، 
ى كل من رسل نسخة منه إلرا يدرج فيه تاريخ إفتتاح الدورة، وت  أم ذلك رئيس المجلس القضائي

دارة المؤسسة العقابيةومنظمة المحامين  ورئيس محكمة الجنايات النائب العام تنظيم ل المحلية وا 
 .(2) حددنقل المتهمين المحبوسين لديها في التاريخ الم

 جدول الجلساتضبط -3
 تعدل ،الجناياتمن إختصاص رئيس محكمة  الدوراتبعد أن كان ضبط جدول قضايا    
فجعل هذا الإجراء من صلاحيات رئيس المجلس  ،71-71 القانون ق.إ.ج بموجب  822المادة 

  .(3)بهدف تجسيد العمل الميداني القضائي 

العامة ة بناءا على إقتراح النياب المجلس القضائيبقيام رئيس ويتم إعداد برنامج الجلسات  
ائب نسخا من الجدول إلى كل من الن في الأخيرليسلم  بتوزيع الملفات وقضاتها على الجلسات،

دارة المؤسسة العقابيةمنظمة الالعام ومكتب   .(4) المحلية للمحامين وا 

 الإبتدائيةثانيا: الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات 
بين ا ميسبق التقاضي أمام محكمة الجنايات الإبتدائية إجراءات تحضيرية تتم في الفترة  

 .الجلسة ، وتاريخ إنعقادة الإتهامغرفالإحالة من صدور قرار 

 تبليغ قرار الإحالة للمتهم-1
سة المؤسضبط ة للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ، يبلغ قرار الإحالق.إ.ج 812وفقا للمادة  
غ بل  ، ي  أما إذا لم يكن المتهم محبوسا العقابية،وتحت إشراف النائب العام ومدير المؤسسة  ،العقابية

                                                           

 .78أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، المرجع السابق، ص  عبد العزيز سعد،( 1)
 .29زليخة التجاني، المرجع السابق، ص  (2)
 .74جمال نجيمي، المرجع السابق، ص ( 3)
 .73عبد العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، المرجع السابق، ص ( 4)
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 439/77وذلك ما نصت عليه المادة  (1) إجراءات التبليغ العادية في ق.إ.م.إ بقرار الإحالة وفق
 .ق.إ.ج

 عوى ونقل المتهم إلى مقر المحكمةإرسال ملف الد-2
 ى يتولى النائب العام إرسال ملف الدعو مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة،  بعد إنتهاء 

جيله في لتس ،التي أحيل عليها المتهم الجنايات الإبتدائية محكمةوأدلة الإقناع إلى أمانة ضبط 
ة إلى المؤسسة العقابية المتواجدة في دائر ه إذا كان محبوسا كما يعمل على نقل، سجل قيد الدعوى 

 .(2) المحكمة التي سيحاكم بها إختصاص

تصاله بمحاميه-3  إستجواب المتهم وا 
 المتابع بإستجواب المتهم أو القاضي الذي يفوضه الإبتدائيةيقوم رئيس محكمة الجنايات  

 .أيام على الأقل 72بـ قبل إفتتاح الجلسة 

، فإن لم بقرار الإحالة يغهِ سؤال المتهم عن هويته والتحقق من تبلويتضمن الإستجواب  
        لمتهم ، كما يطلب المستجوِب من اغهه نسخة منه ليكون بذلك قد تم تبليت سلم لبلغ به  يكن

لأحد عهد يا، فإن لم يختر عين له محاميا من تلقاء نفسه، كما قد يرخص له أن أن يختار محامي
 .(3) أقاربه أو أصدقائه للدفاع عنه

يجوز له الإطلاع على  هذا الأخيرهذا ويحق للمتهم أن يتصل بمحاميه في أي وقت،  
وضع تحت ، وت-في أمانة الضبط أو مكتب رئيس المحكمة- أوراق الملف في مكان وجودها

 ق.إ.ج. 818تصرفه قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل تبعا لمقتضيات المادة 

                                                           

، 87يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية العدد  8772-78-82المؤرخ في  79-72القانون رقم  (1)
 .8772-74-83بتاريخ 

 ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.، الذي يعدل 71-71من القانون  819أنظر المادة ( 2)
 ، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.71-71من القانون  817أنظر المادة ( 3)
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 والمحلفينالشهود تبليغ قائمتي -4
ي بقائمة الأشخاص الذين يرغبون ف بتبليغ المتهمم النيابة العامة والمدعي المدني تقو  

جدوا، ويتم ن و شهوده إ تحتوي أسماءيبلغهما المتهم بقائمة سماعهم كشهود في القضية، وبالمقابل 
 .  (1) يام على الأقلقبل إفتتاح الجلسة بثلاثة أ التبليغ في الحالتين

فبعد أن يبلغ النائب العام كل محلف بنسخة من جدول الدورة أما بالنسبة لقائمة المحلفين،  
على الأقل، يأتي الدور على تبليغ المتهم بقائمة  أيام 72بـ قبل إفتتاح الدورة  التي عين لأجلها
 ق.إ.ج في أجل لا يتعدى يومين عن إفتتاح المرافعات. 812عملا بالمادة  ،هؤلاء المحلفين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.71-71من القانون  814و 813أنظر المادتين ( 1)
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 المطلب الثاني: إجراءات سير الجلسة أمام محكمة الجنايات الإبتدائية
نعقد في المكان لت، نظر فيهالإلى المحكمة في أقرب دورة ل يتم تقديم القضية بعد تهيئتها 

تتم بحضور المتهم حاكمة قد م، والق.إ.ج 872/78وفقا للمادة  واليوم والساعة المحددين للإفتتاح
 الأول(، أو في غيابه )الفرع الثاني(. )الفرع

 الفرع الأول: في حضور المتهم
إبتداءا من دخول أعضاء المحكمة قاعة بعدة إجراءات  في حضور المتهم تمر المحاكمة 

 الجلسات، إلى غاية النطق بالحكم.

 أولا: الإجراءات المتبعة عند إفتتاح الدورة
لس ممثل عدين، ويجوسطا القاضيين المساالرئيس، الذي يجلس متتفتتح الجلسة بدخول  

يعلن ل مع حضور القاضي الإحتياطي، النيابة على يمين المحكمة وكاتب الضبط على يسارها،
  سة رسميا.لبعدها الرئيس إفتتاح الج

 مثول المتهم أمام المحكمة-1
مصحوبا بحارس قيد دون بإحضار المتهم ق.إ.ج  893يأمر رئيس المحكمة حسب المادة  

وبعد  ،(1) بإستثناء حالتي الإستجواب والنطق بالحكم واحد، غير أنه يجوز تقييده لدواعي أمنية
يقوم الرئيس بإستجواب المتهم عن هويته ومهنته وعنوانه ومطابقتها  ،التأكد من حضور محاميه

غير المتهم   خر المحكمة في خطأ متابعة شخص آ حتى لا تقع ،في قرار الإحالةورد ما مع 
 .(2) بعدها هذا الأخير إلى المكان المخصص له عودلي

 على الشهود المناداة -2
ون على الشهود للتأكد من حضورهم وهويتهم، ثم ينسحبيأمر الرئيس كاتب الجلسة بالمناداة  

 .(3) بحيث لا يخرجون منها إلا للإدلاء بشهادتهم إلى القاعة المخصصة لهم

                                                           

 .22 جمال نجيمي، المرجع السابق، ص( 1)
، مذكرة ماجستير، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، كلية الحقوق جراءات المتبعة أمام محكمة الجناياتالإآمال عيشاوي،  (2)

 .28، ص 8779-8772والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.722-11من الأمر  892أنظر المادة  (3)
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 إختيار محلفي الحكم-3
       المقيدين في القائمة المعدة على المحلفين  ها،الجلسة بأمر من رئيسينادي كاتب  

 ضاة الحكممحلفين للجلوس بجانب ق ةأربعللقضية، ليقوم الرئيس بعد ذلك بإجراء القرعة لإختيار 
حد لألإستكمال تشكيلة المحكمة في حالة حدوث مانع  بالإضافة إلى محلف إحتياطي أو أكثر

ممثل النيابة ، كما يجوز لأثناء القرعة محلفين ثلاثةأن يقوم برد ويجوز للمتهم  المحلفين الأربعة،
 رئيس المحكمة يقومبعد ذلك و  ،الحاجة لإبداء أسباب ذلكالعامة أن يرد محلفين إثنين دون 

تحرير محضر يثبت هذه  ، ليتم أخيراللمحلفين ق.إ.ج 824/71القسم الوارد في المادة بتوجيه 
 .(1) الرئيس وكاتب الجلسة من كل يوقع عليهالإجراءات 

 تلاوة قرار الإحالة-4
تاريخ الذي يتضمن الوقائع المنسوبة للمتهم و بتلاوة قرار الإحالة  الجلسةيأمر الرئيس كاتب  

اة والقضحتى يتمكن كل من المتهم  قرأ قرار الإحالة بصوت واضح وعالٍ وي  ومكان وقوعها، 
ست  .(2) أنهم يحتكون بها لأول مرةعلى إعتبار  الوقائع يعابوخاصة المحلفين من فهم وا 

 ثانيا: الإجراءات عند إفتتاح المرافعات
من المبادئ تمثل التي تحكمها مجموعة  مرحلة المناقشاتتتم هذه الإجراءات ضمن  

 :، وتكون كما يلي)*( ضمانات لأطراف الدعوى 

 وسماع الأشخاصإستجواب المتهم -1
التهمة بيتقدم المتهم أمام الرئيس بأمر منه ليستجوبه في الموضوع، حيث يحيطه علما    

أله إذا ما يسو  ،حسب ما ورد في قرار الإحالة وبة إليه والنص القانوني الذي يعاقب عليهاالمنس
يواجه  للرئيس أن، و ثم يتلقى تصريحاته بسرد وقائع القضية يعترف أو ينفي ما نسب إليه، كان
      الةفي حتصريحاته في محاضر التحقيق بكذا و  بالأدلة الموجودة في ملف الدعوى  مالمته

 .(3) اتناقضه

                                                           

 ، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.71-71من القانون  824أنظر المادة  (1)
  .718 زليخة التجاني، المرجع السابق، ص( 2)

 )*( يسود محكمة الجنايات بوجه عام مبادئ الحضورية والشفوية والعلنية في المرافعات.
 .22 مال عيشاوي، المرجع السابق، ص( آ3)
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لأعضاء الحكم توجيه الأسئلة للمتهم عن طريق ستجوابه، يمكن لإوبعد إنهاء الرئيس  
ودفاع كل من المتهم  ممثل النيابة العامةل يجوزق.إ.ج، في حين  821وفقا للمادة  الرئيس

بعد إذن رئيس رحوا الأسئلة مباشرة على المتهم أن يطق.إ.ج  822تبعا للمادة  والطرف المدني
                .)*( المحكمة

           ما يعرفونه  على إحضار الشهود لسماع أقوالهم فرادى حولبعد ذلك يأتي الدور  
ذا رأت إ تعيينهم في القضية في حالة كما يتم سماع الخبراء ،**() الوقائع المنسوبة للمتهم عن

     الوارد للشكنفس ابعلى الأسئلة التي تطرح الشهود والخبراء ويجيب المحكمة ضرورة لذلك، 
  .ق.إ.ج 822و 821في المادتين 

 الأطراف مرافعاتترتيب -2
لتقديم  أو محاميه المدعي المدنيمن طرف  ق.إ.ج 374وفقا للمادة  تفتتح المرافعات 

اعه طلباته، ويقدم بعد ذلك محامي المتهم أوجه دف ممثل النيابة العامةي يبد، ثم مرافعته وطلباته
المتهم اع جاء في دف تعقيب على مامع تمكين النيابة العامة والمدعي المدني من الرد وال ،وطلباته

ان كاطبه رئيس المحكمة عما إذا ، بحيث يخللمتهم ومحاميه دائمالأخيرة تكون أن الكلمة ا غير
 .(1) له ما يضيفه للدفاع عن نفسه قبل إقفال باب المرافعات

 ا: الإجراءات عند إقفال باب المرافعاتثالث
ق بالحكم بعد والنطالأسئلة، لتتم المداولة  ويقوم بتلاوة باب المرافعات،إقفال يقرر الرئيس 

 ذلك.

 تلاوة الأسئلة-1
تم في قاعة المداولة، وييقرأ الرئيس الأسئلة التي ستكون محلا للمناقشة والتصويت  

        حيث يوضع سؤال لكل واقعة في قرار ق.إ.ج،  372كما هو مبين في المادة  صياغتها
 .عند الإقتضاء لكل عذر وقع التمسك بهسؤال مستقل وكل ظرف مشدد، و  (**)* الإحالة

                                                           

كان لا يسمح بتوجيه الأسئلة مباشرة إلا من طرف  71-71قبل تعديله بالقانون  821ى أن نص المادة )*( لابد أن نشير إل
 النيابة العامة.

 ق.إ.ج. 834إلى  882يتم سماع الشهود وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من  )**(
 .14 ( جمال نجيمي، المرجع السابق، ص1)

 لتالية: هل المتهم مذنب بإرتكاب هذه الواقعة؟يكون هذا السؤال بالصيغة ا)***( 
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بإضافة هامة في هذه المادة، فبعد أن كان الوضع يقتصر على  71-71نون وجاء القا 
في حال كانت بصيغة أخرى طرح سؤال واحد في جميع الحالات، صار لزوما طرح الأسئلة 

  عيكحالة الجنون أو الدفاع الشر موضوع نظر رغم إرتكابه للجريمة  المسؤولية الجزائية للمتهم
        ، ثم يليه سؤال ثانٍ حول مدى مسؤوليته لفعل للمتهمفيطرح سؤال أول عن مدى نسبة ا

على لزوم عدم طرح الأسئلة الخاصة بالظروف من نفس المادة  71وتنص الفقرة هذا ، (1) الجزائية
 371عليها في المادة المنصوص التعليمة ، وقبل مغادرة قاعة الجلسة، يتلو الرئيس المخففة
احد كل و  إتخاذالشخصية في  القناعةالموجهة لأعضاء الحكم، يذكرهم من خلالها على ق.إ.ج و 

 لقراره. منهم

بإخراج  ق.إ.ج 372وفق المادة  )*( ثم يأمر رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام
  -ئيسالر - بعدها، ليعلن المؤدية إلى غرفة المداولةالمتهم من قاعة الجلسة، وبحراسة المنافذ 

نسحاب المحكمة للمداولة. عن  رفع الجلسة وا 

  المداولة-2
بالإقتراع السري عن كل سؤال بالنفي أو  ق.إ.ج 379يتداول أعضاء المحكمة طبقا للمادة  

تداول ت  وفي حالة إدانة المتهم بالأغلبية ،)**( البسيطة جميع الأحكام بالأغلبيةلتصدر الإيجاب، 
الظروف ببنفس الطريقة في تحديد العقوبة، ويلتزم الرئيس تبعا لذلك بطرح السؤال المتعلق المحكمة 

  المخففة وتتم الإجابة عليه.

 في الدعوى العمومية الحكم-3
الإجابات على الأسئلة ، ويتلو الرئيس ق.إ.ج 377تبعا للمادة  تستأنف الجلسةبعد المداولة  

     لما جاء في إجابات المحكمة إما بالإدانة حكم طبقا ليصدر ال المتهم والأطراف، حضورفي 
ارة إلى النصوص المطبقة في الحكم، وينبه المحكوم مع الإش أو الإعفاء من العقاب أو بالبراءة

 .(2) بالإستئنافللطعن أيام كاملة  77عليه بأن له أجل 
                                                           

       ، 8772( محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1)
  .277ص 

 .هم المقصودون بخدمة المحافظة على النظام أفراد الدرك الوطني )*( جرت العادة على إعتبار
 تقضي بالأخذ بالأغلبية المطلقة. 71-71قبل تعديلها بالقانون  379)**( كانت المادة 

 ، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.71-71من القانون  373/77أنظر المادة ( 2)
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 محكمة الجناياتأحكام منه ضرورة تسبيب  379في المادة  71-71وقد إستحدث القانون  
ر ورقة تسبيب العناص يوم المحاكمة رئيس المحكمة أو أحد القضاة المساعدينوذلك بأن يحرر 

ذا تعلق الأمر بقضية معقدة، يتم تحري المحكمة عليها لإصدار قرارها،الأساسية التي إعتمدت  ر وا 
 لدى أمانة الضبط.  لنطق بالحكم لتودعأيام من تاريخ ا 73في أجل أقصاه ورقة التسبيب 

 مدنيةالحكم في الدعوى ال-4
ن ة دون مشاركة المحلفيتفصل المحكم، في الدعوى العموميةالحكم الصادر بنطق البعد  

تنصرف  ،نيابة العامة وأطراف الدعوى ، فبعد سماع الق.إ.ج 371وفقا للمادة  في الدعوى المدنية
جلسات بعد قاعة الإلى قاعة المداولات للفصل في الطلبات المدنية، لتعود إلى التشكيلة من جديد 

من تلقاء  كمةتفصل المح ، كمايكون قابلا للإستئناف ذلك وتقضي بما توصلت إليه بحكم مسبب
 .(1) القضاءبرد الأشياء المضبوطة تحت يد بطلب ممن له مصلحة نفسها، أو 

محضر المرافعات الذي تثب ت فيه ق.إ.ج  374وفقا للمادة وأخيرا يحرر كاتب الجلسة  
، ويوقع عليه رئيس الجلسة أيام من تاريخ النطق بالحكم 73خلال أجل  جميع الإجراءات المتبعة

 .والكاتب

 الفرع الثاني: في غياب المتهم
تعذر  حالبعد أن جرى العمل على تطبيق إجراءات التخلف عن الحضور ضد المتهم في  
 فيكان عن الحضور رغم تكليفه بذلك إذا إمتنع  ، أو)*(قرار الإحالة عليه بعد صدور القبض
 إفراج أو تحت الرقابة القضائية. حالة

، وجعل المعارضةوألغى هذا الإجراء وعوضه بإجراءات الغياب و  71-71قانون جاء ال 
رغم  المتهمالجلسة من طرف عدم حضور في حالة  دون مشاركة المحلفين تتم غيابيا المحاكمة

   .ثانيا() ، ومنحه حق الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر عنه)أولا( إستدعائه قانونا

 

                                                           

 ، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.71-71من القانون  371أنظر المادة ( 1)
 قام بإلغاء إجراء القبض الجسدي بعد أن كان معمولا به. 71-71ليه الإشارة في هذا الصدد أن القانون )*( وما تجدر إ
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 الغيابية ةأولا: إجراءات المحاكم
تتم إجراءات المحاكمة الغيابية بإفتتاح الجلسة، حيث يتم ق.إ.ج،  371المادة  بموجب

في  مةتفصل المحكالمتهم المتغيب، فإذا تم التأكد من غيابه  المناداة على القضية وعلى إسم
عدها بتلاوة قرار الإحالة، وب فيأمر رئيس المحكمة كاتب الجلسة، )*( دون مشاركة المحلفينملف ال

ذا إكما يتم سماع الشهود والخبراء الطرف المدني، و تعطى الكلمة لسماع طلبات النيابة العامة 
 لعموميةا وبعد الإنتهاء من المناقشة تصدر المحكمة قرارا مسببا في الدعوى ، حاكمة ذلكمتطلبت ال

 .بعد ذلك في الدعوى المدنية عند الإقتضاءإما ببراءة المتهم أو إدانته، كما تفصل المحكمة 

، كما 371/74وفقا للمادة وفي حالة إدانة المتهم، فإنه لا يستفيد من ظروف التخفيف  
 .(1) سابقةفي مراحل أمرا بالقبض في حالة عدم صدوره ر المحكمة في حقه ت صد

لأخيرة لهذه ا فيمكن ،الذي يكون متابعا بجنحة أمام محكمة الجناياتأما عن المتهم الغائب  
ة الجنح تحيله على محكمو  تفصل قضيته أن لها يا دون مشاركة المحلفين، كماغياب هحاكمأن ت

 .(2) المختصة

وغادر القاعة إذا حضر المتهم أمام المحكمة عند إفتتاح الجلسة ق.إ.ج  379بقا للمادة وط 
 بعد ذلك بإرادته، فإن الحكم يصدر حضوريا في مواجهته.

 المعارضة في الحكم الغيابيثانيا: 
في  اص عليهمنصو ال ومعارضته وفقا للأحكام تبليغ المتهم بالحكم الغيابي تطبق إجراءات 
مهلة ق.إ.ج  388/78عملا بالمادة  على أن يكون للمتهم ،(3) ق.إ.ج 473إلى  479من المواد 
تسجيل و  مصحوبا بوصل التبليغ التي أصدرت الحكم المحكمة أمانة ضبط أيام للتقدم أمام 77

حة الإعلانات لو  ، أو مقر البلدية، أو التعليق علىإبتداءا من تاريخ التبليغ في الموطنالمعارضة 
 439رد في المادة وفقا لما و بعدها بتاريخ الجلسة التي تنظر فيها معارضته ليبلغ  بالنيابة العامة،

نصوص ملاالتي تحيل بدورها إلى الأحكام المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور والتبليغات  ق.إ.ج

                                                           

إلا إذا قدم المتهم المتغيب بواسطة محاميه أو أي شخص آخر عذرا مقبولا، فتأمر المحكمة بتأجيل القضية مع تبليغ الأطراف )*( 
 تم المحاكمة غيابيا.التي لم تحضر بتاريخ الجلسة، وفي حالة الرفض ت

 ، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.71-71من القانون  371/72أنظر المادة ( 1)
 .71-71من القانون  372/77أنظر المادة ( 2)
 .71-71من القانون  387ظر المادة أن( 3)
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الطاعن محبوسا يتم تبليغه عن طريق أمانة ضبط المؤسسة إذا كان  أماعليها في ق.إ.م.إ، 
 .)*( العقابية

 اياتتفصل محكمة الجن، ذا كان المعارض في الحكم الغيابي محكوم عليه لإرتكاب جنحةوا   
لحكم دون التطرق لوفق الإجراءات المتبعة في مواد الجنح  دون مشاركة المحلفينفي معارضته 

 .(1) المستأنف

 ادةللمفقد قرر المشرع وفقا  وفيما يخص إنقضاء الدعوى العمومية في هذه الحالة، 
بليغ من يوم تويبدأ سريانها ، (*)* ها لتكون مماثلة لمدة إنقضاء العقوبةتمديدق.إ.ج  388/77

 ، مالم تتم المعارضة فيه.عليه الحكم بأية وسيلة إلى المحكوم

 إنقضاء التي تنص على عدممكرر من نفس القانون،  2وهذا مع مراعاة أحكام المادة  
عابرة والمتعلقة بالجريمة المنظمة ال الدعوى العمومية في الجنايات والجنح الإرهابية والتخريبية،

ختلاس الأموال العمومية علقة المت، بالإضافة إلى عدم تقادم الدعوى المدنية للحدود، والرشوة وا 
  بهذه الجرائم.

يد من حتى لا يستف الهاربوقد أراد المشرع من هذا الحكم منع طريق التحايل على المتهم 
     رضة في يتقدم لتسجيل المعا، كأن المدة نفسها بالنسبة للمتهم المحكوم عليه الممتثل للقانون 

النطق به، ويطالب بإنقضاء الدعوى  تاريخ سنوات من 77في جناية بعد مرور الحكم الغيابي 
  .(2) العمومية

  

      

                                                           

ه بأي فيق.إ.ج أنه في حالة صدور أمر بالقبض ضد المحكوم عليه غيابيا، فإنه لا يجوز الطعن  387)*( وقد أضافت المادة 
 طريق من طرق الطعن إلا من طرفه شخصيا.

 ، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.71-71من القانون  372/73أنظر المادة ( 1)
سنة، وهي مدة  87سنوات، وطبقا لهذا الإستثناء فإنها تنقضي بمرور  77)**( تنقضي الدعوى العمومية في الجنايات بمرور 

سنوات، وتبعا  73أن تقادم الدعوى العمومية فيها يكون بمرور  ات، ونفس الحكم يطبق في الجنح، حيثتقادم عقوبات الجناي
 نوات.س 72ق.إ.ج تنقضي بمرور  338/77للمادة 

 .789جمال نجيمي، المرجع السابق، ص  (2)
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 الإبتدائية الصادرة عن محكمة الجناياتالمبحث الثاني: إستئناف الأحكام 
من طرق الطعن العادية في أحكام الجنايات بعد يعد الطعن بالإستئناف الطريق الثاني  

قضية من خلال رفع ال وهو الذي يمثل الترجمة الحرفية لمبدأ التقاضي على درجتينالمعارضة، 
  .(1) الإستئنافيةبرمتها أمام محكمة الجنايات 

 388الجنايات في المواد من الصادرة عن محكمة حكام الأمشرع إستئناف الوقد نظم  
قابلة  على أن الأحكام التي تكون  مكرر 388ق.إ.ج، فنصت المادة  9مكرر 388إلى مكرر 

لأحكام يعني أن ا ، وهو ماحضوريا عن محكمة الجنايات الإبتدائية الصادرة للإستئناف هي تلك
رت نفس كما حص، )*( إلا بعد أن تسلك طريق الطعن بالمعارضة أولا لغيابية لا يتم إستئنافهاا

في الموضوع فقط، حيث إستبعدت الأحكام غير الفاصلة  المادة الإستئناف في الأحكام الفاصلة
  في الموضوع من مجال الإستئناف كالأحكام التحضيرية.

محكمة الجنايات في أحكام  إلى الإستئناف الفرعي 71-71 فيما لم يتطرق القانون  
 .ج.إ.ق 472/73طبقا للمادة  المخالفاتو  الإبتدائية كما هو الحال في الجنح

إلى الأحكام المتعلقة بإستئناف  التطرق لمبحث من خلال وعليه سنحاول معالجة هذا ا 
 آثاره )المطلب الثاني(.الأول(، ثم إجراءات الإستئناف و  )المطلب أحكام الجنايات

 كام الخاصة بإستئناف أحكام الجنايات: الأحالمطلب الأول
د الأشخاص بتحدي تتعلق القواعد الخاصة بالتقاضي أمام الدرجة الثانية في أحكام الجنايات 

عه )الفرع آجال الإستئناف وكيفية رفالذين لهم الحق في رفع الإستئناف )الفرع الأول(، وكذا معرفة 
 الثاني(.

 الإستئنافالفرع الأول: الأشخاص المخول لهم رفع 
حدد المشرع الأشخاص الذين يمكن لهم رفع الإستئناف في أحكام الجنايات طبقا للمادة  
 ق.إ.ج، وهم كما يلي: 77مكرر 388

                                                           

، منظمة المحامين لناحية المحاميمجلة "،  الطعن بالمعارضة والإستئناف في أحكام محكمة الجنايات مبروك بلعزام، "( 1)
 .18 ، ص8771سطيف، العدد التاسع والعشرون، ديسمبر 
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  أولا: المتهم المحكوم عليه
الصادر  حكميجوز للمتهم المحكوم عليه من طرف محكمة الجنايات الإبتدائية إستئناف ال 

 .(1) الأخردون  أن يطعن في شقكما يجوز له  ،معا ةالمدنيو  في الدعوى العمومية

للمتهم المستأنف لوحده  71-71المستحدثة بالقانون  2مكرر 388وقد أجازت المادة هذا  
العامة أن يتنازل عن إستئنافه فيما يتعلق بالشق الجزائي في الحكم، وذلك قبل بداية  دون النيابة

 .المحكمةتشكيل 

 ثانيا: النيابة العامة
وى إلا إستئناف الشق المتعلق بالدععلى عكس المتهم فإنه لا يجوز لممثل النيابة العامة  

ة محكمة شكيلالتي قضت بها ت كام الإدانة أو أحكام البراءةلعمومية فقط، سواء تعلق الأمر بأحا
  .(2) الإبتدائيةالجنايات 

 ثالثا: الطرف المدني
ه        مطالبته بحقوقبمدني في الدعوى أن يستأنف الحكم فيما يتعلق الطرف يمكن لل 
 .(3) رةمباشوذلك بإعتباره متضررا من الجريمة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير  المدنية،

في حالة قضت له المحكمة بتعويض لم يقتنع به على إعتبار أنه لا  فيمارس هذا الحق 
 .(4) تعويضولم تمنحه أي  حالة قضت برفض طلبهأو في  يساوي مقدار ما أصابه من ضرر،

                                                           

 .371 عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص( 1)
 .11 بلعزام، المرجع السابق، ص مبروك( 2)
 .887 محمد بن أحمد، المرجع السابق، ص( 3)
جراءات الطعن في الأحكام  (4) ، الطبعة الخامسة، دار هومة للطباعة والنشر والقرارات القضائيةعبد العزيز سعد، طرق وا 

  .734-733 ، ص8779والتوزيع، الجزائر، 



 التقاضي في محكمة الجنايات                                                                          الفصل الثاني
 

46 
 

 : المسؤول المدنيرابعا
جريمة المتابع من وهو الشخص الذي يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الناتج عن ال 

 بالدعوى العمومية لهولا علاقة  ،(1) رقابتهكالإبن أو ممن يكونون تحت  أجلها شخص أخر
 بإعتباره ليس طرفا فيها.

تبين له أن كما لو ، (2) فقطفي حقوقه المدنية المسؤول المدني حق الإستئناف  سويمار  
 .(3) ينصفهحكمت عليه بتعويض لم محكمة الدرجة الأولى قد 

  الإدارات العموميةخامسا: 
لأحكام بالتعويض أن تستأنف ايمكن للإدارات العمومية التي تتأسس كطرف مدني للمطالبة  

أمام ة الدعوى العمومي سلطة مباشرة القانون لها  يخول، وذلك في الحالات التي الصادرة إبتدائيا
العامة  تمارسها الإدارةالدعاوى التي  ومن أمثلتها ومتابعة إجراءاتها،محكمة الدرجة الأولى 

 .(4) وغيرها، بالإضافة إلى إدارات الضرائب ضد مرتكبي الجرائم الجمركيةللجمارك 

 الإستئناف وكيفية رفعهالفرع الثاني: آجال 
 .(ثانيا)، ثم كيفية رفعه (أولا)، آجال الإستئناف فرعنتناول في هذه ال 

 أولا: آجال الإستئناف
 388عن محكمة الجنايات الإبتدائية وفقا للمادة يرفع الإستئناف في الأحكام الصادرة  
متد ، وت)*( من اليوم الموالي للنطق بالحكم تسري إبتداءا أيام كاملة 77خلال ق.إ.ج  78مكرر/

 379بقا للمادة طبإرادته إنسحب حضر عند إفتتاح الجلسة ثم بالنسبة للمحكوم عليه الذي  لمهلةا
لحكم رغم صدور اتسري آجال الطعن حياله إبتداءا من تاريخ تبليغه ، حيث من نفس القانون 

                                                           

،               8773عادل بوضياف، المعارضة والإستئناف في المسائل الجزائية، الطبعة الأولى، منشورات كليك، الجزائر،  (1)
 .771-771 ص

 .11 مبروك بلعزام، المرجع السابق، ص (2)
جراءات الطعن في الأحكام و عبد العزيز سعد،  (3)  .731 القرارات القضائية، المرجع السابق، صطرق وا 
 .777 عادل بوضياف، المرجع السابق، ص (4)

 )*( لا يعتد باليوم الذي صدر فيه حكم محكمة الجنايات الإبتدائية.
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الذي صدر في إطار المحاكمة الغيابية، فإنه لا  بالنسبة للحكم الغيابي، أما (1) حقهوجاهيا في 
  .(2) المعارضةأن يسجل إستئنافه إلا بعد إنتهاء آجال يمكن للطاعن 

          أجلا موحدا تجاه كل من له حق الإستئناف، على خلاف ما أيام يعتبر  77وأجل  
التي  ق.إ.ج 479المادة في إستئناف أحكام محكمة الجنح أو المخالفات بمقتضى هو معمول به 

ين   أيام. 77لرفع طعنه، عكس بقية الأطراف الذين لهم أجل تقرر للنيابة العامة أجل شهر 

وما تجدر إليه الملاحظة أنه في حالة إقتصر الإستئناف على الدعوى المدنية فقط، يتم  
لمادة اختص، وهو ما نصت عليه على مستوى الغرفة الجزائية بالمجلس المرفع الإستئناف 

   .(3) 71-71والمعدلة بموجب القانون  371/71

 ثانيا: كيفية رفع الإستئناف
في حكم محكمة  هستئنافالطاعن إ يرفع ،ق.إ.ج 78 رمكر  388تبعا لمقتضيات المادة  

على مستوى  رغبته في الإستئناف من خلاله يبدي ،الجنايات الإبتدائية بتصريح كتابي أو شفوي 
فيوقع على تقرير الإستئناف كل من كاتب المحكمة التي  أمانة ضبط المحكمة مصدرة الحكم،

ق مفوض عنه، وفي الحالة الأخيرة يرففصلت في القضية والمستأنف أو محاميه أو وكيل خاص 
    .(4) الكاتبالتفويض بالمحرر الذي دونه 

ين أ ئناف لدى كاتب المؤسسة العقابيةالإست محبوسا، يتقرر كان المستأنِف متهما أما إذا 
إلى  المؤسسة العقابية بإرسال نسخة من التقرير ويقوم مديره ويتلقى إيصالا بشأنه، يسجل طعن

ساعة من تسجيل  84التي أصدرت الحكم المطعون فيه خلال  أمانة ضبط محكمة الجنايات
ويشمل تقرير الإستئناف وجوبا بيانات الحكم هذا ، (5) تأديبيا عقابهتحت طائلة  ، وذلكالإستئناف

  .(6) معا هماأو كلا المدني أو الجزائي، سواء الشق ، والشق المراد الطعن فيهمحل الطعن

                                                           

 .371 عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص (1)
 .81 زهير موساسب، المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي و  (2)
الإستئناف على الدعوى المدنية وحدها، يفصل فيه من طرف  على " إذا إقتصر 71-71من القانون  371/71تنص المادة  (3)

 ... "رفة الجزائية التي يمكنها أن .الغ
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.722-11من الأمر  487أنظر المادة ( 4)
 .722-11من الأمر  488أنظر المادة ( 5)
 .81 السابق، صزهير موساسب، المرجع عبد الرحمان خلفي و  (6)
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 الثاني: إجراءات الإستئناف وآثارهالمطلب 
في الدورة  ها، يتم جدولة القضية للفصل فيبعد رفع الإستئناف وفقا للكيفيات المقررة قانونا 

هذا الطعن لهذا سنحدد الإجراءات المتبعة لنظر  ،(1) تليهاالتي تكون جارية أو في الدورة التي 
 .أمام محكمة الجنايات الإستئنافية )الفرع الأول(، ثم نبين الآثار المترتبة عليه )الفرع الثاني(

 الفرع الأول: الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الإستئنافية
فإنه تطبق أمام محكمة الجنايات الإستئنافية الإجراءات  ق.إ.ج، 1مكرر 388عملا بالمادة  

جراءات المحاكمة نفسها   نهام المتبعة أمام محكمة الجنايات الإبتدائية إلا ما أستثنيالتحضيرية وا 
تنص على  من نفس القانون  (2)817من المادة  71، وفي هذا الصدد نجد أن الفقرة بنص خاص

علق بمحضر والمتفي الإجراءات التحضيرية بين محكمتي الدرجة الأولى والثانية،  ختلاف الواردالإ
 تئناف، بحيث يقتصر في مرحلة الإسإستجواب المتهم الذي يقوم به رئيس المحكمة أو من يفوضه

 المستجوِب من تأسيس محامٍ للدفاع عن المتهم.على تأكد 

 هايتعلق بتشكيلت منها ما، ض الأحكام الخاصةهذا وتخضع محكمة الإستئناف إلى بع 
 في الإستئناف، وهي كالتالي: ليتعلق بالفص ومنها ما

 تشكيلة محكمة الجنايات الإستئنافيةأولا: 
          ة الجنايات الإبتدائية إلالا تختلف تشكيلة محكمة الجنايات الإستئنافية عن محكم 

من حيث رتبة رئيس الجلسة، حيث يكون في المحكمة الإبتدائية برتبة مستشار بالمجلس القضائي 
ايات على الأقل في محكمة الجنعلى الأقل، بينما يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي 

ة المشكلة لمحكمة الدرجغير ذلك، فتشكيلة محكمة الدرجة الثانية هي نفسها ، أما (3) الإستئنافية
أربعة و لتتكون بذلك إلى جانب الرئيس، من قاضيين مساعدين  الأولى من حيث العدد والكفاءة،

  .وعونها وكل من كاتب الجلسة، بالإضافة إلى ممثل النيابة العامة محلفين

                                                           

 ، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.71-71من القانون  73مكرر/ 388أنظر المادة ( 1)
على " وفي حالة الإستئناف، يقتصر الإستجواب على تأكد رئيس محكمة  71-71من القانون  817/71تنص المادة  (2)

 ". فإن لم يكن له مدافع عين له محاميا تلقائيا الجنايات الإستئنافية، من تأسيس محام للدفاع عن المتهم،
 ، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.71-71من القانون  822/77أنظر المادة  (3)
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ذا تعلق الأمر بنظر الجنايات المتعلقة بالإرهاب   مة والتهريب، تفصل محك والمخدراتوا 
   الجنايات الإستئنافية فيها بتشكيلة من القضاة فقط، شأنها في ذلك شأن محكمة الجنايات

 . (1) الإبتدائية

ي القضية بالفصل فشاركوا  سبق لهم أن الذين غير أن القضاة المحترفين وكذا المحلفين 
لا يجوز لهم أن يجلسوا فيها  ،.إ.جق 817ضمن تشكيلة محكمة الجنايات الإبتدائية وفقا للمادة 

، أما (2) في حالة الإستئناف، وهو الأمر الذي يعد ضمانا لمبدأ التقاضي على درجتين من جديد
بالنسبة للنيابة العامة، فلا مانع من أن يكون قد سبق له أن نظر في القضية في المحكمة 

  .(3) ، ذلك أنه يعتبر خصما، والخصم لا يردالإبتدائية

 ثانيا: الفصل في الإستئناف
 تفصل محكمة الجنايات الإستئنافية في الشكل أولا، ثم تتطرق إلى الموضوع. 

 الفصل في الشكل-1
ون مشاركة د في شكل الإستئناف يفصل القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات الإستئنافية 
طاعن بميعاد ال ، فتدرس المحكمة مدى إلتزامق.إ.ج 72مكرر 388عملا بالمادة  المحلفين

فع خارج المهلة المحددة فإذا تبين لها أن الإستئناف ر  ، (4) الإستئناف ومختلف إجراءاته الشكلية
تقضي بعدم قبول الإستئناف من حيث ، أو كان قد رفع من شخص ليست له الصفة، قانونا
اءات وترفع الجلسة، أما إذا كان الطعن مستوفيا للإجر ع و ضو المم التطرق إلى ، وبالتالي لا يتالشكل

 . (5) الإستئنافللفصل في موضوع  الشكلية إنتقلت

  الفصل في الموضوع-2
عد إجراء بمشاركة المحلفين ب موضوعال في لنظرلقل المحكمة بعد الفصل في الشكل، تنت 

دون أن تراقب صحة الإجراءات فتفصل في الإستئناف  ،)*( عملية القرعة لإستخراج أسمائهم
                                                           

 ، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.71-71من القانون  822/78أنظر المادة ( 1)
 .787ص فريدة بن يونس، المرجع السابق، ( 2)
 . 71 جمال نجيمي، المرجع السابق، ص (3)
 .338 ص، المرجع السابق، عبد الله أوهايبية( 4)
 .712 ص، المرجع السابق، مختار سيدهم( 5)

 اة فقط.بتشكيلة من القض الإستئنافية فيهاالمحكمة تفصل فوالتهريب،  والمخدراتالإرهاب  جناياتب)*( إلا إذا تعلق الأمر 
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على عكس  ،من جديد الدعوى العموميةتعيد الفصل في ، و في محكمة الجنايات الإبتدائيةالمتبعة 
  .)*( التعديل أو الإلغاءبالتأييد أو يتم الفصل فيها إما التي الدعوى المدنية 

 الفرع الثاني: آثار الطعن بالإستئناف
         لا(أو موقف )أثر يترتب على الإستئناف أمام محكمة الجنايات الإستئنافية أثرين،  

 وأثر ناقل )ثانيا(.

 الموقفأولا: الأثر 
 على المحكوم عليه فق.إ.ج، يوقف تنفيذ الحكم المستأن   73مكرر  388حسب المادة  

 ببا لأنسوالعلة من هذا الأثر أن الإستئناف قد يكون  فيه، إلى غاية الفصل أثناء مهلة الطعن
 ية.المحكمة الإبتدائحكما مخالفا لذلك الذي أصدرته  الإستئنافيةمحكمة الجنايات  عن صدري

حكم من أجل جناية، حيث ينفذ الالمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية  ذلك، ويستثنى من 
كما يستثنى من الأثر  ،(1) طليقا المتهم ولو كان حتىعن محكمة الجنايات الإبتدائية  صدوره فور

بار أن ، وذلك لإعتمر بالإيداعالأمع في جنحة بعقوبة سالبة للحرية الحكم الذي يصدر  الموقف
المحكوم عليه  علىيعتبر سندا تنفيذيا  في جناية، السالبة للحرية عقوبةال شأنه شأن هذا الأخير

     .(2) لحبسه في المؤسسة العقابية

رهن يبقى  بسبب جنحة،عقوبة سالبة للحرية بوبالنسبة للمتهم المحبوس الذي حكم عليه  
 .(3) يهالعقوبة المحكوم بها عل أن يتم الفصل في الإستئناف، إلا إذا كان قد إستنفذالحبس إلى 

ذا تعلق الأمر بأحكام تقضي ببراءة المتهم أو إعفاءه  مل للنفع أو بعقوبة العمن العقوبة،  وا 
بس لسبب مالم يكن قد حفإنه يتم إخلاء سبيله فورا  ،أو بالغرامة الحبس موقوف النفاذأو ب، ماالع
  .(4) أخر

                                                           

 .سنتناوله بالشرح في الفرع التالي )الفرع الثاني( ما )*( وهو
 ، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية.71-71من القانون  379/74أنظر المادة ( 1)
 .231 محمد حزيط، المرجع السابق، ص( 2)
 .71-71من القانون  74مكرر 388أنظر المادة ( 3)
 .231 محمد حزيط، المرجع السابق، ص( 4)
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 ثانيا: الأثر الناقل
لإستئنافية ا برمتها على محكمة الجناياتإعادة طرح الدعوى رتب على الطعن بالإستئناف يت 

صلت التي سبق وأن ف للنظر فيها من جديد، والبحث في جميع مسائلها الموضوعية والقانونية
 .(1) الإبتدائيةمحكمة الفيها 

 تعيد نايات الإستئنافيةنجد أن محكمة الج ق.إ.ج، 71مكرر 388فمن خلال نص المادة  
أمام  ةتراقب صحة الإجراءات المتبع، بحيث لا الفصل في القضية وكأنها تطرح أمامها لأول مرة

 تهاا، وليس من صلاحي(2) ، لتلغي بذلك كل ما تم أمام هذه الأخيرةمحكمة الجنايات الإبتدائية
لمحكمة ذلك، تفصل ا ، وعلى عكستعديل أو تأييد أو إلغاء الحكم المستأنف في الدعوى العمومية

  .(3) الإلغاءأو في الدعوى المدنية بالتأييد أو التعديل  الإستئنافية

في  ما جاء دحدو بمحكمة الجنايات الإستئنافية في القضية  تتقيد وبمقتضى نفس المادة،
 نِف.تقرير الإستئناف وبصفة المستأ

 الإستئناف التقيد بتقرير-1
م كما طرح أما لا يطرح بكامله أمام المحكمة الإستئنافيةعلى إعتبار أن النزاع يمكن أ 

إن على ، فالطاعن في إستئنافه على جزء دون آخر في الحكم المحكمة الإبتدائية، كأن يقتصر
لدعوى حصل وتم الإستئناف في افي تقرير الإستئناف، فإذا جهة الإستئناف أن تتقيد بما ورد 

ذا حصل  ،المدنيةبنظرها دون التعرض إلى الدعوى  الإستئنافيةتتقيد المحكمة  العمومية وحدها، وا 
خر كان لزاما على محكمة الإستئناف أن تتقيد النيابة العامة بشأن متهم دون آالإستئناف من 

على محكمة القضية في حدود الوقائع التي كانت معروضة  فحصيجب أن ت ، كما(4)بذلك
 .(5) وقائع جديدة تضيف، بحيث لا يجوز لها أن الجنايات الإبتدائية

                                                           

 .847 محمد بن أحمد، المرجع السابق، ص( 1)
 .787-779 فريدة بن يونس، المرجع السابق، ص( 2)
 .، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية71-71من القانون رقم  71/78مكرر 388أنظر المادة ( 3)
 .232 محمد حزيط، المرجع السابق، ص( 4)
 .381 عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص( 5)
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 لمستأنفالتقيد بصفة ا-2
لا بقاعدة ، وذلك عممفردهستئنافية أن تسيء حالة المستأنف لالإ لا يجوز لمحكمة الجنايات 

غير أنه يمكن أن يطعن إلى جانب أي مستأنف أطراف "،  عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه "
 ، سواء تعلق الأمر بالدعوى العمومية أو الدعوى المدنية.أخرى في القضية

 العموميةالدعوى في -أ
فية ئناالإست ، فإنه لا يجوز لمحكمة الجناياتإذا كان الإستئناف مرفوعا من المتهم وحده 

 المقضي بها على مستوى المحكمة الإبتدائية، فلها إما أن تحكمأن تسيء حالته بتشديد العقوبة 
 .(1)ح المتهمللصا أو أن تخفف منها، أو أن تحكم بالبراءة ،الحكم المستأنفمماثلة لعقوبة  بعقوبة

 ، فيمكن للمحكمة في هذه الحالةأما إذا إستأنفت النيابة العامة سواء لوحدها أو مع المتهم 
لإبتدائية ا محكمةالد من العقوبة التي صدرت عن وتحكم عليه بعقوبة أش ،أن تسيئ حالة المتهم

 (.2) ببراءتهأن تقضي بنفس العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة أخف منها أو يجوز لها  كما

 في الدعوى المدنية-ب
لمدنية اأن تسيء المركز القانوني للمستأنف الوحيد في الدعوى لا يمكن لجهة الإستئناف  
تخفض  أو الطرف المدني، فلا (3) تعلق الأمر بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية سواء

 أنفإذا إست الطرف المدني، ولا ترفعه إذا كان المستأنف الوحيد هو المحكمة مبلغ التعويض
ذا لوحده المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية    هم المتنف الطرف المدني إلى جانب إستأ، وا 
 من قيمة التعويض بحسب ما تراه.أن ترفع أو تخفض  لهاأو المسؤول عن الحقوق المدنية جاز 

تقديم طلبات جديدة من ق.إ.ج على عدم جواز  79/78مكرر  388المادة  وقد أكدت 
كم ح بعد صدورالطرف المدني، إلا إذا كان الضرر الذي لحقه جراء الجريمة المرتكبة قد تطور 

  .ة، فله أن يطلب زيادة التعويضات المدنيحالته الصحيةأن تسوء ك ،محكمة الجنايات الإبتدائية

لغرفة االدعوى المدنية فقط تفصل فيه  علىمع الإشارة إلى أن الإستئناف الذي يقتصر 
       ق.إ.ج. 371الجزائية بالمجلس القضائي حسب المادة 

                                                           

 .848 محمد بن أحمد، المرجع السابق، ص( 1)
 .232 محمد حزيط، المرجع السابق، ص( 2)
 .، الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية71-71من القانون رقم  79/77مكرر 388أنظر المادة ( 3)
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 خاتمة
ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك  تكريسالجزائري خطوة مهمة في إطار خطى المشرع  

حاكم من خلال إنشاء م الجنايات في أحكامعندما فتح طريق الإستئناف كدرجة ثانية للتقاضي 
، حقوق الإنسانذات الصلة با للمعايير الدولية يقا لمبدأ التقاضي على درجتين وفقإستئنافية تحق

 الجنائية، ةالتي تحيط بالمحاكم ليشكل بهذا المبدأ تعزيزا للعديد من الحقوق الدستورية الأخرى 
أن عدم ، و التقاضي في المسائل الجزائية احدا من المكونات الأساسية لمراحلذلك أنه يعتبر و 

 ي مواجهة الخصوم.من نطاقه يعد إتجاها إستبداديا فالسماح بممارسته أو التضييق 

 يمكن إجمالها فيما يلي: ت الدراسة إلى إستخلاص مجموعة من النتائجقد أدو  

الإقليمية المواثيق الدولية و أن مبدأ التقاضي على درجتين يحتل مكانة بارزة في أوضحت الدراسة -
ختلف م أخذت بهبإعتباره واحدا من المبادئ الأساسية للمحاكمات العادلة، والذي لحقوق الإنسان، 

 الداخلية.الجنائية تشريعاتها دساتيرها و في دول العالم 

ر المعدل في الدستو ورية لضمانة التقاضي على درجتين أعطى المشرع الجزائري القيمة الدست-
وذلك تماشيا  ،11-01القانون نظم تطبيقه في و  12-01نص عليه في القانون ، و 6102في 

حقوق ر لاسيما العهد الدولي للصادقت عليها الجزائالتي مع ما نصت عليه الإتفاقيات الدولية 
ستجابة لضرورة إصلاح منظومة التقاضي في محكمة الجنايات.المدنية والسياسية  ، وا 

، فبعد اتمحكمة الجنايدرجة ثانية للتقاضي في المشرع الجزائري لكشفت الدراسة عن تأسيس -
ستئناف قابلا للإ، يكون حكمها المسبب أن تنظر محكمة الجنايات الإبتدائية في موضوع الدعوى 

ات دون أن تراقب صحة الإجراءأمام محكمة الجنايات الإستئنافية التي تنظر في الدعوى من جديد 
  التي تمت لدى محكمة الدرجة الأولى.

دراستنا ببعض الإقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق فعالة أكبر لمبدأ نختم و هذا  
  بصفة عامة، وهي كما يلي: مة الجناياتكدرجتين ومحالتقاضي على 

على إعتبار أن محكمة الجنايات لا تنعقد إلا كل ثلاثة أشهر، وبما أن نظام الدورات يواجه -
مطالب بالإلغاء من طرف البعض وجعلها تنعقد بإستمرار، لهذا نرى أن تنعقد جلساتها بصفة 

هذه ذلك حتى يتسنى لو  مثلا، دائمة أو أن تنعقد كل شهر كما هو الحال في التشريع المصري 
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م لخصوم من جهة، وتتفادى تراكالجهة القضائية أن تفصل في آجال معقولة، فتضمن حقوق ا
 فات من جهة أخرى.المل

على إعتبار أن نظام المحلفين موروث إستعماري عن التشريع الفرنسي، وليس له مرجعية وطنية -
ات ، وأنه لا يكون على دراية بملفطةوعلى إعتبار أن الثقافة القانونية للمحلف الجزائري بسي

القضايا إلا عند تلاوة قرار الإحالة من طرف كاتب الجلسة، وأن لكل واحد منهم صوت يساوي 
من  021صوت القاضي وهم أغلبية، وعلى إعتبار أن إشراكهم في الحكم جوازي وفقا للمادة 

تبعاد نظام ء بالقضاة المحترفين، فإسالدستور، فإننا ندعو المشرع إلى إلغاء نظام المحلفين والإكتفا
المحلفين يؤدي إلى إلغاء الإجراءات المتعلقة به، بالإضافة إلى تسهيل فكرة تسبيب الأحكام، كما 

 أن من شأنه أن يقلل من نفقات الإعتماد عليهم.   

 وجود لا يستقيم، كون الأول يقوم على عتبار أن الجمع بين التسبيب والإقتناع الشخصيعلى إ -
لثاني يرجع لقناعة أعضاء المحكمة في إصدار الأحكام، ندعو المشرع الجزائري إلى الأدلة، وا

عليا تبين المحكمة الإلغاء نظام الإقتناع الشخصي والأخذ بالأدلة في الإثبات أو النفي، أو أن 
  موقفها من الموضوع.

أصح نها الصادرة ع لقراراتاعلى إعتبار أن إنشاء درجة ثانية للتقاضي لا يعني بالضرورة أن -
نقترح أن تفصل محكمة الجنايات الإستئنافية دون أن تلغي  فإننا وأعدل من قرارات الدرجة الأولى،

أن ك إستجواب المتهمين وتصريحاتهم،ب، مثلما يتعلق ما تم من إجراءات في المحكمة الإبتدائية
ذلك دون أول مرة، و  الفصل في الدعوى  عندها ب الهم التي أدلوو م محكمة الدرجة الثانية بأقهتواجه

في أحكام الدرجة الأولى، بل أن تنظر المحكمة المستحدثة  الإقتراحأن يكون المقصود من هذا 
م الذي أخذ في الأخير بالحك، لتمستواها والأدلة علىالمقصود أن تستفيد من مختلف الملابسات 

  تراه.
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 قائمة المراجع
 أولا: النصوص القانونية

 الدساتير-1
 38، بتاريخ 96، الجريدة الرسمية العدد 3691سبتمبر  80المؤرخ في  3691دستور -

 .3691سبتمبر 

، الجريدة 3669المتضمن تعديل دستور  8880نوفمبر  31المؤرخ في  36-80القانون رقم -
 .8880نوفمبر  39، بتاريخ 91الرسمية العدد 

، الجريدة 3669يتضمن تعديل دستور  8839مارس  89المؤرخ في  83-39القانون رقم -
 .8839مارس  80، بتاريخ 36الرسمية العدد 

 لإتفاقيات الدولية والإقليميةا-2
ديسمبر  38الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في -

3660. 

 39المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العهد الدولي للحقوق -
 .3699ديسمبر 

 .3606نوفمبر  88إتفاقية حقوق الطفل، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في -

 .3618نوفمبر  86الإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الصادرة في -

 .3696نوفمبر  88مريكية لحقوق الإنسان، الصادرة في الإتفاقية الأ-

 .3606جوان  80ي الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الصادر ف-

 .3666سبتمبر  31الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الصادر في -
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 القوانين العضوية-3
القضائي، يتعلق بالتنظيم  8881جويلية  30مؤرخ في ال 33-81القانون العضوي رقم -

 .8881جويلية  88، بتاريخ 13الجريدة الرسمية العدد 

-81يعدل القانون العضوي رقم  8830مارس  80مؤرخ في ال 89-30القانون العضوي رقم -
، 88والمتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية العدد  8881 جويلية 30المؤرخ في  33

 . 8830مارس  86بتاريخ 

 القوانين العادية-4
المؤرخ في  311-99يعدل ويتمم الأمر  3608فيفري  31المؤرخ في  81-08القانون رقم -

 39، بتاريخ 80الجريدة الرسمية العدد والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  3699جوان  80
 .3608فيفري 

يتضمن الإنضمام إلى العهد الدولي  3606ماي  39المؤرخ في  90-06القانون رقم -
قوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الخاص بالح

والسياسية والبروتوكول الإختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
 .3606ماي  30، بتاريخ 88الجريدة الرسمية العدد 

ن الإجراءات المدنية والإدارية، يتضمن قانو  8880-88-81المؤرخ في  86-80القانون رقم -
 .8880-86-81، بتاريخ 83الجريدة الرسمية العدد 

يتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية  8831جويلية  31المؤرخ في  38-31القانون رقم -
 .8831جويلية  36، بتاريخ 16العدد 

المؤرخ  311-99يعدل ويتمم الأمر رقم  8830مارس  80مؤرخ في ال 80-30القانون رقم -
، بتاريخ 88والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد  3699جوان  80في 
 . 8830مارس  86
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 الأوامر-5
يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل  3699جوان  80المؤرخ في  311-99الأمر رقم -

 .3699جوان  38، بتاريخ 60ريدة الرسمية العدد والمتمم، الج

يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،  3699جوان  38المؤرخ في  319-99الأمر رقم -
 . 3699جوان  33، بتاريخ 66الجريدة الرسمية العدد 

يتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم،  3608ديسمبر  31المؤرخ في 09-08الأمر رقم -
 .3608ديسمبر  30، بتاريخ 381لرسمية العدد الجريدة ا

يتضمن قانون القضاء العسكري المعدل  3603 أفريل 88المؤرخ في  80-03الأمر رقم -
 .3603ماي  33، بتاريخ 10والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 

المؤرخ في  311-99يعدل ويتمم الأمر  3601جويلية  30المؤرخ في  69-01الأمر رقم -
 86، بتاريخ 11والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد  3699جوان  80

 . 3601جويلية 

 80المؤرخ في  311-99يعدل ويتمم الأمر  3661فيفري  81المؤرخ في 38-61الأمر رقم -
 83، بتاريخ 33، الجريدة الرسمية العدد والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 3699جوان 
 .3661مارس 

المؤرخ  311-99يعدل ويتمم الأمر رقم  8831جويلية  81المؤرخ في  88-31الأمر رقم  -
، بتاريخ 68والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد  3699جوان  80في 
 .8831جويلية  81

 المراسيم الرئاسية-6
يتضمن المصادقة مع  3668ديسمبر  36المؤرخ في  693-68المرسوم الرئاسي رقم -

، 63 التصريحات التفسيرية على إتفاقة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الجريدة الرسمية العدد
 . 3668ديسمبر  81بتاريخ 
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 آراء المجلس الدستوري -7
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون  8830مارس  39مؤرخ في ال 30/ ر.ق.ع/ م.د/ 83رأي رقم -

المتعلق بالتنظيم  8881جويلية  30المؤرخ في  33-81وي رقم العضوي المعدِل للقانون العض
 . 8830مارس  86، بتاريخ 88القضائي، الجريدة الرسمية العدد 

 ثانيا: الكتب

 الكتب المتخصصة-1
إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الجنائي، منشأة -

 .8831المعارف للنشر، الإسكندرية، 

حاتم عبد الرحمان منصور الشحات، إستئناف أحكام الجنايات بين مقتضيات العدالة -
 .8881وصعوبات الواقع، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

زليخة التجاني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، -
 .8831عين مليلة، 

عبد العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، دار هومه للطباعة والنشر -
 .8838والتوزيع، الجزائر، 

محمد بن أحمد، التقاضي على درجتين في الجنايات بين الواقع والقانون، دار الجامعة الجديدة -
  .8830للنشر، الإسكندرية، 

جتين بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، محمد يوسف علام، مبدأ التقاضي على در -
 .8833الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

 عامةالكتب ال-2
أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانية، مطابع الشروق، القاهرة، -

8888. 

تحديد نطاق الشرعية الجنائية، دار الأمل بوزيد إغليس وحكيم عليوي، دور الدستور في -
 .8838للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، 
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جمال نجيمي، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزء -
 .8830الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

انون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية، رمضان غناي، دراسات في ق-
 .8830الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، الجزائر، 

صلاح الدين جبار، القضاء العسكري في التشريع الجزائري والقانون المقارن، الطبعة الأولى، -
 .8838 ر والتوزيع، الجزائر،دار الخلدونية للنش

عادل بوضياف، المعارضة والإستئناف في المسائل الجزائية، الطبعة الأولى، منشورات كليك، -
 .8831الجزائر، 

جراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية، الطبعة الخامسة، - عبد العزيز سعد، طرق وا 
  .8886النشر والتوزيع، الجزائر، دار هومة للطباعة و 

ة، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الثاني، دار هومه للطباعة عبد الله أوهايبي-
 .8830والنشر والتوزيع، الجزائر، 

علي كحلون، دروس في الإجراءات الجزائية، الطبعة الثانية، منشورات مجمع الأطرش للكتاب -
 .8831المختص، تونس، 

الإسلامي والمواثيق الدولية، الطبعة  عمار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي-
 .8838الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

محمد أبو شادي عبد الحليم، نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارن، منشأة المعارف -
 .3608للنشر، الإسكندرية، 

لنشر طباعة وامحمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار هومة لل-
 .8830والتوزيع، الجزائر، 

مختار سيدهم، من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المؤسسة الوطنية -
 .8830ون المطبعية، الجزائر، للفن
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نصيرة لوني، الضمانات القضائية لحقوق الإنسان في التشريع الجنائي الجزائري، الطبعة -
 .8830للنشر والتوزيع، الأردن، الأولى، دار زهران 

 ثالثا: المقالات

 باللغة العربية-1

ي في قانون الإجراءات قراءة في الأحكام الجديدة للقضاء الجنائالعربي شحط محمد الأمين، -
د الثامن عشر، جانفي دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، العد الجزائية،
8830. 

، دفاتر السياسة لعادلة في دساتير المغرب العربيمبادئ المحاكمة اد الجليل مفتاح، عب-
 .8831دد الثالث عشر، جوان والقانون، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، الع

لإستئنافية في ظل قراءة نقدية لدور محكمة الجنايات اموساسب،  عبد الرحمان خلفي وزهير-
ية، جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، عدد ، المجلة الأكاديمية للبحوث القانون80-30القانون 
 .8830خاص، 

      التقاضي على درجتين في المادة الجنائية في النظام القضائي الجزائيعدنان الأسود، -
 .8838، مركز البحوث القانونية والقضائية، الجزائر،التونسي

لدراسات ، مجلة ا80-30الجنايات على ضوء القانون  إصلاح محكمةفريدة بن يونس، -
 .8830والبحوث القانونية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، العدد السادس، سبتمبر 

، مجلة المحامي، ستئناف في أحكام محكمة الجناياتالطعن بالمعارضة والإمبروك بلعزام، -
 .8830 منظمة المحامين لناحية سطيف، العدد التاسع والعشرون، ديسمبر
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 باللغة الفرنسية-2
-Mohamed mentalecheta, réflexions sur le tribunal criminel, CRJJ, l’Algérie, 2010. 

 رابعا: المذكرات والأطروحات الجامعية

 أطروحات الدكتوراه-1
شهيرة بولحية، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة، أطروحة دكتوراه، جامعة -

 .8839-8831السياسية، قسم الحقوق، محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم 

محمد غلاي، مبدأ أصل البراءة، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية -
 . 8838-8833الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

 الماجيستير مذكرات-2
بن يوسف آمال عيشاوي، الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات، مذكرة ماجستير، جامعة -

 .8886-8880بن خدة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

سليمة بولطيف، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، -
مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

8886-8881. 
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 ملخص
كان من الضروري على الجنايات تنظر في أخطر الجرائم،  اكمعلى إعتبار أن مح 

فتدارك الوضع بإصدار القانون المشرع الجزائري أن يعيد النظر في منظومة التقاضي أمامها، 
من خلاله مبدأ التقاضي  وكرس ،6772الذي جاء في إطار التعديل الدستوري لسنة  71-71

بواحد من المحاكمة العادلة  ، ليكون بذلك قد عزز ضماناتأمام محاكم الجنايات على درجتين
، ومشكلا تحولا بارزا في النظام القضائي المعترف بها وفقا للمعايير الدولية هامأهم دعائ

 لا تقبل الطعن بالإستئناف.الجزائري بعد أن كانت الأحكام الصادرة في الجنايات 

Résumé 
      Tout en considérant que les cours d'assises traitent les crimes les 

plus dangereux, Il était nécessaire que le législateur algérien revoie la 

poursuite auprès de la cour, C’est ainsi qu'il s'est rattrapé la situation tout 

en promulguant la loi 17-07 qui a été lancée dans le cadre de 

l'amendement constitutionnel de 2016 dans lequel il a consacré le 

principe du contentieux devant les cours d'assises, Tout en renforçant 

ainsi les garanties d'un procès équitable par l'une de ses convictions les 

plus importantes conformément aux normes internationales reconnues, 

et opérant un changement significatif dans le système judiciaire algérien 

après les verdicts des crimes n'a pas accepté le recours contre l'appel. 

Abstract 

 Considering that the assize courts handle the most dangerous 

crimes, it was necessary for the algerian legislator to reviewthe lawsuit 

with the court, the case was resolved by issuing law 17-07,which was 

launched as part of the constitutional amendment of 2016, in which he 

devoted the principle of litigation before the assize court, thus 

reinforcing the guarantees of a fair trial by one of its conviction 

according to recognized international standards, and making the 

significant change in the algerian judicial system after the verdicts of the 

crimes did not accept appeal. 
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